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 -الخلاصة:
كأن يصدر عن محكمة غير ، جراء باطل إ ذا صدر خلافاً لها يكون باطلاً لصدوره أثرإن الإجراءات المؤثرة  في الحكم الجزائي إ  

ذا صدر إوكذا الحال  ، صداره طبقاً لقواعد الأختصاص القضائيأأو صدر عن جهة لم تكن مختصة ب ، مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً 

صداره لبنائه أختصة بن كانت المحكمة التي أصدرته مشكلة تشكيلاً قانونياً سليماً ومأالحكم خلافاً للقواعد العامة للمحاكمة حتى و

 يضاً .أن مابني على باطل فهو باطل أجراءات باطلة وحيث تقضي القاعدة في هذا الشأن بإعلى 

نما يبقى الحكم الباطل بمثابة حكم صحيح إجرائية وولايترتب البطلان على الحكم الجزائي بصورة آلية لمجرد توافر المخالفة الإ  

و نسبي ألانه بحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة أياً كان نوع البطلان  الذي يشوبه مطلق ن يتقرر بطأمنتج لكافة آثاره الى 

ن تنطق به من تلقاء نفسها بخلاف البطلان النسبي الذي أن البطلان المطلق يمكن للمحكمة أن الفرق بين نوعي البطلان يتمثل بأبيد 

 حة  في تقريره .بناءً على تمسك الخصم صاحب المصل لايمكن تقريره إلاا 

تضمن الفصل الأول حالة مخالفة الإجراءات السابقة لصدور  ،قتضت دراسة موضوع البحث تقسيمه على فصلينأوفي ضوء ذلك   

نهينا البحث بخاتمة تضمنت أو ،لحالة مخالفة الإجراءات المتعلقة بالحكم الجزائي ذاته ،فيما كرس الفصل الثاني ،الحكم الجزائي

 ترحات .النتائج والمق

 

Abstract:- 

         Ann procedures charismatic in judgement penal if boson difference  hers be void posoms 

imprint procedure void conn from conrt non trouple formative legal correct or it shall be Batas also 

issued a void as if issued by the court is Mkcklp the formation of a proper legal or released by hand 

were not competent by ordering accpording to the rules jurisdiction as well as the case if the ruling 

was issued contrary to the rules of the court if the court which issued constituted a sound legal and 

competent issuing a Abitnaih the proceedings void, and when the rule is, in this regard is built on 

falsehood is falsehood,too.  

   This and initating invalidity power penalty automatically simply because the availability of the 

violotion of procedure but remains the ruling wrang as a rale correctly generators for all its effects 

but the determined void a court order issued by the compentent court whatever the type of invalidity 

which was tainted by an absolute or relative however that the difference between the two types of 

invalidity is that the absolute invalidity can be pronounced by the conrt on its own motion other than 

relative invalidity which can nat be only basedd on his adherence to the discount interst in his report. 

And light that study supject search disbarting on chabters contain first chabter case disagceeing 

procedures a fore-going posoms judgement penal into chris second chabter case disagreeing 

procedures devoter judgement penal stady conclusion contain vesults and probositions. 
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 -المقدمة:
الحكم الجزائي الصحيح هو ذلك الحكم الذي تضمن تحديداً سليماً لوقائع  الدعوى وطبقت  أنلاشك فيه  ما           

الإجراءات السابقة على صدوره جراءات نشوئه وإ كانتتطبيقاً سليماً و قانونالي عليه القواعد الموضوعية ف

الحكم  إلىتطبيقاً سليماً يؤدي حتماً في الوصول  الإجراءاتتلك  تطبيق أن إذ ،قانونليها مطابقة للإاستند أ والتي

 . الإجراءاتليه تلك إه الهدف الذي تسعى كونالعادل والسليم ب

صدر الحكم  اإذكما   الإجراءاتية التي تنظم تلك قانونالذلك التطبيق قد يأتي مخالفاً للنصوص  أنبيد           

 الأخلالوكذلك في حالة ،ياً صحيحاً قانونمحكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً  من أو ،القضائي ختصاصالأخلافاً لقواعد 

خرى أومن جهة ، أبطاله  إلىسوف يؤثر في الحكم ويؤدي  الإجراءاتهذه  بطلان أنبالمبادئ العامة للمحاكمة ف

صحيحة وهذه  جراءات المحاكمةإ كانت أنلأسباب متعلقة بالحكم ذاته و الحكم الجزائي قد يكون راجعاً  بطلان أنف

 الإجراءاتلة القضائية وصياغة الحكم وتحريره ويطلق عليها أوصدار الحكم كالمدأقد تتعلق بآلية  سبابالأ

والمنطوق ويطلق عليها  سبابجزائه كالديباجة والأأ أووقد تكون متعلقة بمشتملات الحكم الشكلية للحكم 

 أوالمقومات  أون هذه العناصر الحكم لأي م أندفق أنعية المؤثرة  في الحكم الجزائي والموضو الإجراءات

 . بطلانال أسبابتوافر سبب من  إلىبها يؤدي  الأخلال

قتضى تقسيمه على فصلين  تضمن الفصل أية فقد قانونالضل الصيغ والحلول ولأجل معالجة البحث بأف         

 الدراسة بصورة نظرية تحليلية ناضرع الجزائية السابقة لصدور الحكم الجزائي وفيه الإجراءاتمخالفة  ،لوالأ

 ،الثانيفي المبحث  عرضنافيما  الإجرائيةعد والمبادئ بالقوا ل الأخلالوالأفي المبحث  نالوناوذلك في مبحثين ت

المتعلقة بالحكم الجزائي ذاته  الإجراءاتلدراسة مخالفة  الثانيالفصل  ناالأخلال بالمبادئ العامة للمحاكمة وكرس

حالة  الثانيفي المبحث  ناوعالج،الشكلية للحكم الجزائي الإجراءاتخلال بللأ ،لوالأحثين خصص وذلك ضمن مب

 الموضوعية للحكم الجزائي . الإجراءاتب الأخلال

 

 مخالفة الإجراءات السابقة لصدور الحكم الجزائي -:لوالأالفصل 
 لوالأ ،ائي لابد من تقسيم الفصل لمبحثينالسابقة لصدور الحكم الجز الإجراءاتيضاح مخالفة من أجل أ          

 بالمبادئ العامة للمحاكمة الجزائية. الأخلاللحالة  الثانيو ،الإجرائيةبالقواعد والمبادئ  الأخلاللحالة 

 

 الأخلال بالقواعد والمبادئ الإجرائية -:لوالأالمبحث 
التحقيق  الحكم والتي يطلق عليها مرحلةبالنظر لما تمثله مرحلة المحاكمة الجزائية التي تسبق صدور          

النهائي تمييزاً لها عن المراحل السابقة لها من أهمية تستمد معالمها مما تستهدفه هذه المرحلة من التحري عن 

ى اساسهاالأدلة القاطعة والقرائن الحاسمة ومن ثم تحديد مصير المتهم عل
(1)

أصول المحاكمات  قانون،فقد نص 

ومنها ،تباعها والعمل بها أجب على المحاكم المختلفة أوو الإجرائيةيد من القواعد والمبادئ الجزائية على العد

فضلاً عن المبادئ العامة للمحاكمة والنصوص ،هذه المحاكم وكيفية تشكيلها أختصاصالقواعد المتعلقة بتحديد 

إجراءات المحاكمة  بطلانلفتها التي تنظم هذه القواعد والمبادئ من القواعد الجوهرية ومن ثم يترتب على مخا

صدار حكم أ أن، لذا فالإجراءاتالحكم الجزائي الذي يبنى عليها بوصفه الخلاصة النهائية لتلك  بطلانوبالتالي 

ساس الذي يبنى عليه الأخيرة هي الأو ،يتوقف على صحة إجراءات المحاكمة قانونقضائي صحيح وموافق لل

طل الحكم تبعاً لهابطلت ب أنصحت صح الحكم و أنف،الحكم
(2)

هذا المبحث  لأونتنما تقدم ذكره س إلىستناداً إ. و

خصصه لدراسة نف الثانيالمطلب  أما ،القضائي ختصاصالألمخالفة قواعد  لوالأخصص نمطلبين من خلال 

  .ي للمحكمةقانونالالتشكيل غير 
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 مخالفة قواعد الأختصاص القضائي -:لوالأالمطلب 
حدى السلطات العامة في الدولة التي يقع على عاتقها مهمة الفصل في أ القضائية تعَُدالسلطة  أن          

حاء القطر أنتوزع عملها على عدد من المحاكم التابعة لها والمنتشرة في يمنازعات التي تنشأ بين الأفراد، ال

النوعي(  ختصاصالأكل من هذه المحاكم طبقاً لنوع الدعوى ) أختصاصية قانونالالمختلفة وتحدد النصوص 

تلك  إلىالشخصي( وقد ترفع الدعوى الجزائية  ختصاصالأشخاصها )أ أوي( مكانختصاص الالأي )مكانونطاقها ال

فيجب على المحكمة  ،كل منها أختصاصجهزة من حدود ومخالفة لما حدده المشرع لهذه الأ المحاكم ولكن بصورة

ستمر القاضي بنظر الدعوى رغم عدم أ اإذ أماظر الدعوى، أختصاصها بنتصدر قراراً بعدم  أنفي هذه الحالة 

على الحكم بل يشمل كافة إجراءات المحاكمة لصدورها  بطلانولا يقتصر ذلك ال،عمله باطلاً  أنه كأختصاص

القضائي، ثم  ختصاصالأمفهوم  أنمر يتطلب بيالأ أنيضاح ذلك فأختصاص القضائي، ولأجل الأخلافاً لقواعد 

في هذا المطلب من خلال  ولهناتنختصاص وهو ما سالأواع أنترتب على مخالفته كل نوع من الم الاثر أنبي

 ربعة فروع وكالاتي:أ إلىتقسيمه 

 

 مفهوم الأختصاص القضائي -:لوالأالفرع 
ية قانوناللابد من تعريفه وتمييزه عن غيره من المفاهيم  القضائي ختصاصالألكي نتعرف على مفهوم           

 تيتين:تختلط به في الفقرتين الأ التي قد

ختصاصالأتعريف  -لاا أو
(3 )

 القضائي:
عمال الدولة مما يترتب عليه فض أسناد عمل من إه )أنصطلاح الشرعي بفي الأ ختصاصالأيعرف          

الذين لديهم الخبرة بالأحكام الشرعية، وجعل هذا العمل  الأشخاصشخص من  إلىالمنازعات ودفع الخصومات 

غير مقيد كما في التعزيرات( أود كما في الحدو اً التصرف مقيد أنراً على هذا الشخص سواء كقاص
(4)

في  أما

يراد إأن غالبيتها جاءت خالية من  إذ ختصاصتعريفاً للأ الإجرائيةين أني فقلما نجد في القوقانونالصطلاح الأ

ختصاصالأتعريف محدد لمدلول 
(5)

ي بعدة تعريفات منها )مجموعة السمات التي الجنائ قانونال، وقد عرفه فقهاء 

نوعية المحاكم التي يحق لها النظر فيها( قانونالساسها حدد أوالتي على  تميز القضايا الجنائية
 (6)

يضاً أوعرف 

ه القواعد التي تحدد المنازعات التي تدخل في سلطة كل محكمة، أي تعيين نصيب كل محكمة من ولاية القضاء أنب

 دعاويالوالنظر في 
(4)

أصول المحاكمات  قانونواعه )مدى السلطة التي يمنحها أنوهناك من يعرفه بحسب 

م عسكرياً ووقت أم بالغاً، مدنياً أالجزائية لمحكمة من المحاكم للفصل في القضايا من حيث شخص المتهم حدثاً 

م مخالفة ويسمى أم جنحة أحيث نوع الجريمة وجسامتها جناية من  أواً شخصياً، أختصاصوقوع الجريمة ويسمى 

محل القاء القبض عليه ويسمى  أوقامة المتهم إمحل  أووقوع الجريمة  مكانمن حيث  أواً نوعياً، أختصاص

ياً(مكاناً أختصاص
 (8)

 وغيرها من التعريفات الأخرى
(9)

 . 

 ية التي قد تختلط به:قانونالالقضائي عن بعض المفاهيم  ختصاصالأتمييز  -ياا أنث

ية كالولاية القضائية والصلاحية قانونالالقضائي وبعض المفاهيم  ختصاصالأكثيراً ما يحصل الخلط بين          

ختلاف مضمون كل منها عن الأخرى. فالولاية أمترادفات تعبر عن معنى واحد رغم ها أنالقضائية والتي تبدو وك

واعها للتعبيرعن أنختلاف درجاتها وأعلى  الممنوحة لكافة المحاكم قانونالالقضائية تعني سلطة الحكم بمقتضى 

تساعاً من إو الولاية مصطلح أكثر شمولاً  أنم ادارية. لذا فأم جنائية أمدنية  كانتسواء  ية للمشرعقانونالالإرادة 

الولاية هي  أن إذجزءً من تلك الولاية الممنوحة لمحكمة معينة من المحاكم،  عد  القضائي الذي يُ  ختصاصالأ

صلفهو القيد الذي يرد على ذلك الأ ختصاصالأ أماام الاصل الع
(01)

ولاية بنظر الدعوى ، فقد تكون المحكمة ذو 

الدعاوي الجزائية بحسب ولايتها محكمة الجنح من المحاكم المختصة بنظر  نإها غير مختصة بنظرها فمثلاً أنلا إ

المتعلقة  الدعاويي غير مختصة بنظر ها بنظر الجنح دون الجنايات فهأختصاصيحدد  قانونال أن لآإالعامة 
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يفترض ولاية  ختصاصالأ أنالجزائية، وبالعكس من ذلك ف الدعاويخيرة رغم كونها من بالجرائم الأ

المحكمة
(00)

الحكم الذي يصدر خلافاً لقواعد الولاية القضائية أي من  نإ، ويترتب على التفرقة بين المفهومين 

القضائي  ختصاصالأذي يصدر خلافاً لقواعد لالحكم ا أماحكماً منعدماً.ه يعد أنشخص ليست له صفة القاضي ف

الحكم عن طريق  بطلانويمكن لذوي العلاقة التمسك بذلك العيب كسبب ل ختصاصالأبعيب عدم  اً ه يكون مشوبأنف

اً قانونالطعن به بإحدى طرق الطعن المقررة 
(01)

ي ائالقض ختصاصالأ. ومن جهة اخرى فقد يحصل الخلط بين 

ارسة الوظيفة ها )الصفة التي ينبغي توافرها لدى الشخص القائم بممأنخيرة بوالصلاحية القضائية وتعرف الأ

هلاً للقيام بها(أالقضائية لكي يكون 
 (03)

شخص القاضي المنظورة  إلىالصلاحية القضائية تنسب  أنوهذا يعني  

تي ينبغي توافرها فيمن يتولى مهمة القضاءية القانونالالشروط  إلىمه الدعوى وذلك من خلال النظر أما
(16)

فضلاً 

فيه الإجرائيةع ناحدى الموأعن عدم توافر 
(05 )

التي تنظر الدعوى من  ذاتها المحكمة إلىفينسب  ختصاصالأ أما، 

ه ليس هناك أنوقوعها، ويتضح مما تقدم ب مكان أوصفة المتهم  أونوع الجريمة المعروضة عليها  إلىخلال النظر 

 أنالمحكمة بنظر الدعوى، فعدم صلاحية القاضي لا يعني بالضرورة  أختصاصزم بين صلاحية القاضي وتلا

تفاء صلاحية القاضي نإ أنالمحكمة غير مختصة بنظر الدعوى والعكس صحيح، وتبدو أهمية التمييز بينهما في 

بنظر الدعوى يترتب عليه رد القاضي عن نظرها واحلال قاضياً اخر بدلاً عنه
(14)

 أختصاصفي حالة عدم  أما،  

حالة الدعوى إالمحكمة مع وجوب  أختصاصالمحكمة بنظر الدعوى يترتب على ذلك وجوب اصدار القرار بعدم 

المحكمة المختصة إلى
(14)

. 

 

 الأختصاص الشخصي -:الثانيالفرع 
المحكمة المختصة بنظر صفته في تحديد  أوه لا عبرة بشخص المتهم أنصل في المسائل الجنائية الأ          

 إلىعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة دعت المشرع أثمة  أن، بيد قانونالم أماما الجميع سواسية نإالدعوى و

ظراً المحاكم العادية ن ختصاصستثناءهم من الخضوع لأإالمتهمين و الأشخاصمراعاة الوضع الخاص ببعض 

التي تتناسب مع ظروفهم الشخصية الإجراءات ذاتخإ وبالتالي يجب الأشخاصلوجود صفة خاصة في هؤلاء 
(08)

 .

ذلك ما  ومن الداخلي قانونالمن الخضوع للمحاكم العادية قد يكون مرده قواعد  الأشخاصستثناء بعض إ أنو

لجرائم التي تقع في العراق من على ا قانونالالعقوبات العراقي ))لا يسري هذا  قانون( من 11نصت عليه م )

 أنالداخلي((. كما  قانونال أوالدولي  قانونال أوة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أنمتمتعين بحصال الأشخاص

م المحاكم العادية فعضو مجلس النواب يتمتع أمامن الخضوع للمحاكمة  الأشخاصالدستور قد يستثني بعض 

ثناء مدة الفصل القبض عليه أ عقاد ولا يجوزنثناء دورة الاة عما يدلي به من آراء ومقترحات في أأنبالحص

خارجها الا في حالات محددة على سبيل الحصر بموافقة اغلبية الاعضاء أوالتشريعي 
(01)

، وقد يكون الاستثناء  

الدولي والاتفاقيات الدولية قانونالمرده قواعد 
(11)

جرائيةإة أنيجري العرف الدولي على منح حص إذ، 
(10)

 ،

تواجدهم في اقليم  أوثناء مرورهم أسرهم وحاشيتهم أعضاء البعثات الدبلوماسية وأجنبية وكذلك لرؤساء الدول الأ

بالعلاقات المتبادلة بين الدول عتبارات سياسية تتصل خضوعهم لقضاء تلك الدولة وذلك لأ خرى بمنعأ دولة 

لسيادة الدولة التي يمثلونها مااحترأو
(11)

من الخضوع  اصالأشخستثناء بعض إ أنما تقدم ف إلى.وبالإضافة 

م محكمة خاصة، ومن أما الأشخاصين الخاصة، التي تنص على محاكمة بعض ناللمحاكم العادية مرده بعض القو

م أماحداث، والعسكريون الذين يحاكمون م محاكم الأأما لاا إحداث الذين لا يجوز محاكمتهم الأشخاص الأهؤلاء 

المحاكم العسكرية
(13)

م محاكم قوى الامن أمابي قوى الامن الداخلي الذين يحاكمون بالنسبة لمنتس أن، وكذلك الش 

الداخلي
(14)

الشخصي للمحكمة هي صفة المتهم وقت ارتكابه للجريمة ختصاصالأالعبرة في تحديد  أن. هذا و
(15)

 

ق الشخصي فهي من النظام العام ومن ثم يمتنع على الأفراد الاتفا ختصاصالأية لقواعد قانونالالطبيعة  أنبش أما

كافة إجراءات المحاكمة والحكم  بطلانمخالفتها يترتب عليه  أواغفال المحكمة لهذه القواعد  أنعلى مخالفتها، كما 
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في أية مرحلة من مراحل الدعوى كما ويمكن للمحكمة  بطلانالصادر في الدعوى ويحق للخصوم التمسك بذلك ال

ك الخصومها من تلقاء ذاتها ولو لم يدفع بذلأختصاصتقضي بعدم  أن
(24)

. وهناك العديد من تطبيقات القضاء 

حداث هي المحكمة المختصة في محاكمة الحدث محكمة الأ أنومنها قرار محكمة التمييز ) ...  أنالعراقي بهذا الش

فة القرارات غير خاصة ... لذا تقرر نقض كا أوعن كل جريمة يرتكبها ولا ولاية لغيرها من محاكم خاصة 

عتبارها هي المحكمة أحداث بمحكمة الأ إلىمحكمتها لإحالة الدعوى  إلىعادة الدعوى إوى والصادرة في الدع

المختصة(
 (12)

م المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية...(أماخر )تكون محاكمة العسكريين آوفي قرار  
 (18)

. 

 

الأختصاص المكاني -:الفرع الثالث
(11)

 
النظر في  أختصاصر ما لمحكمة من المحاكم ذات الدرجة الواحدة ي، قدمكانال ختصاصالأيقصد ب         

التي تقع ضمن حدود ادارية معينة الدعاوى
(05)

يتحدد تبعاً للتقسيمات  ختصاصالأهذا النوع من  أن، وهذا يعني  

الادارية للدولة
(01)

لها النظر في تتولى المحاكم الموجودة في كل محافظة وكذلك في الدوائر الإقليمية التابعة  إذ،  

يةمكانالمرفوعة إليها كل حسب حدودها ال الدعاوي
(31)

. 

أصول المحاكمات الجزائية بثلاثة معايير قانوني في مكانال ختصاصالأويتحدد          
(00)

: 

أي  أوجزء منها  أوالذي وقعت فيه الجريمة كلها  مكانارتكاب الجريمة( ويقصد به ال مكان):لوالأالمعيار : اولاا  

تعد محكمة  إذوقتية التي تتكون من فعل واحد وذلك بالنسبة للجرائم ال ، أي نتيجة ترتبت عليها أول متمم لها فع

خر آمكان وترتبت النتيجة في  مكانوقع الفعل في  اإذ أماالذي وقع فيه الفعل هي المختصة بنظر الدعوى،  مكانال

فكلا المحكمتين تعد مختصة بنظر الدعوى
(06)

أكثر  أوبة للجريمة المركبة التي تتكون من جريمتين بالنس أما. 

مرتبطة ببعضها تنفيذاً لغرض اجرامي واحد والجريمة المستمرة التي يستغرق تنفيذ السلوك الإجرامي المكون 

 أوتم فيه فعل يكون جزء من الجريمة المركبة  مكانارتكابها هو أي  مكان أنلركنها المادي فترة زمنية معينة، ف

ه جزء من حالة الاستمرار في الجريمة المستمرةوقع في
(35)

 أن، وفيما يتعلق بالجرائم المتتابعة وجرائم العادة ف 

عقد لكافة المحاكم التي وقع في دائرتها ني بنظر الدعوى الناشئة عنها يمكانال ختصاصالأرتكابها وبالتالي أمكان 

الذي وقع فيه الفعل الذي بتكراره تمت جريمة العادة مكانال أوحالة التتابع والتجدد في الجريمة المتتابعة 
(36)

. 

ه بعد نقله أنوُجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بش أوالذي وُجد المجني عليه فيه  مكان)ال :الثانيالمعيار : ثانياا 

يار ليطبق فرد المشرع العراقي عن التشريعات الأخرى بهذا المعأنشخص عالم بها( وقد  أوليه بواسطة مرتكبها إ

خر سواء قام آمكان  إلىموال المسروقة من محل الجريمة الا أوي بنقل جثة المجني عليه نافي حالات يقوم بها الج

 ما تجدر ملاحظته  أنلا إخر، آبواسطة شخص  أوي بنقلها بنفسه أنالج

اخر لتحديد  مكان ىإلشترط علم الشخص الذي قام بنقل محل الجريمة أ/أ( قد 00المشرع العراقي في م ) أنهو 

مع من يرى نتفقمكان. لذا ي لمحكمة ذلك المكانال ختصاصالأ
(04)

 المشرع لم يكن  أن 

  ختصاصالأتنظيم مسألة  إلىنص المادة السابقة هو نص تنظيمي يهدف  نلأ ،شترط ذلكأدقيقاً حينما 

 ثر له آلمه لا ععدم  أوعلم الشخص  أنلذا ف ،قانونيضاحية للذلك المذكرة الأ إلىشارت أكما 

 الشخص الذي قام بنقل محل الجريمة لا يعلم بذلك فهل تعد المحكمة  أنلو ك اإذعلى تلك المسألة ثم م

 على المشرع رفع العبارة الأخيرة من النص  قترحنلذا  ،غير مختصة؟ وهو ما يقضي به منطق النص

 خر(.آأي شخص  أوشخص عالم بها( ووضع العبارة الاتية بدلها ) أو)

إلقاء القبض عليه(  أوي هو معيار )محل اقامة المتهم مكانال ختصاصالأدد بموجبه حيتالذي  :المعيار الثالث: ثالثاا  

الذي أخذت به اغلب التشريعات الجزائية
(38)

رعاية الاحداث قانونفي  لاا إ، فيما لم يأخذ به المشرع العراقي  
(31)

  ،

 مكانال أوالذي وقعت فيه الجريمة  مكانل التي يتعذر فيها تحديد الحواستيعاب الأأبه  حتياطي يقصدأوهو معيار 

لمام بماضي المتهم وسوابقه القضائية كما يفيد في العثور على اليه فضلاً عن كونه يساعد على الأالذي نقُلت 
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يمة بشتى ي قد يقوم بإخفاء معالم الجرناالج أنخفاها في منزله، كما ألأدلة التي ربما يكون المتهم قد بعض ا

يضاً هي أخر، ومن الامور البديهية آ مكان إلىموال المسروقة بتهريب الأ أوكما لو قام بدفن جثة القتيل  ،الطرق

لم يعرف  اإذسيما ،آخر مكانرتكب فيه الجريمة فغالباً ما يقبض عليه في أالذي  نفسه المحلفي المتهم لا يبقى  أن

ه يساعد أنف ،علاهأهميته ألقاء القبض عليه فضلاً عن إ أواقامته  مكانفي محاكمة المتهم  أنله محل للإقامة، لذا ف

على تحقيق مبدأ الاقتصاد الاجرائي
(65)

قترح على المشرع نمية هذا المعيار . وفي ضوء ما تقدم وبالنظر لأه

ي مكانال صختصاالأما تقدم يتحدد  إلى( يكون نصها الآتي: ))بالإضافة 00م ) إلىالعراقي اضافة فقرة جديدة 

الذي يقبض عليه فيه(( مكانال أوبالمحل الذي يقيم فيه المتهم 
 (40)

 . 

ستدلال على ذلك من العام، ويمكن الأ فهي لا تعد من النظام ،يمكانال ختصاصالأطبيعة قواعد  أنبش أما          

اضي التحقيق ولا أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص ))لا تكون إجراءات ق قانون/هـ( من 00خلال م)

كد أالذي   المرافعات المدنية قانونبالنسبة ل أنوكذلك الش .قراراته باطلة بسبب صدورها خلافاً لأحكام الفقرة )أ(((

ي من الدفوع الشكلية التي يجب ابداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى والا مكانال ختصاصالأالدفع بعدم  أنب

م محكمة أمال مرة وثارتها لأأوبالتالي لا يجوز  ،تعلقة بالنظام العامها غير مأنسقط الحق فيها، مما يعني 

التمييز
(41)

ستقر قضاء محكمة التمييز في قرارتها )لا تعتبر إجراءات المحاكمة باطلة بسبب أساس ، وعلى هذا الأ 

محكمة  إلىقدم  اإذعتراض ولا يقبل هذا الأ ،طالما لم يعُترض عليها ،يمكانال ختصاصالأصدورها خلافاً لقواعد 

ثناء المحاكمة(أيدفع به  أنل مرة دون والتمييز لأ
(60)

 إلىتجاه ذهبت محكمة النقض المصرية وبعكس هذه الإ 

مطلق بطلاني من النظام العام ويترتب على مخالفتها مكانال ختصاصالأعتبار قواعد أ
(66)

 . 

 

 الأختصاص النوعي -:الفرع الرابع
واع نتبعاً لأ أوالمحكمة تبعاً لنوع الجريمة المرتكبة  أختصاصه، تحديد أننوعي بال ختصاصالأيعرف           

لكل منها ختصاصالأالمحاكم ودوائر 
(60)

تكون مختصة بنظر الجريمة المرفوعة  أنالمحكمة يجب  أن. أي بمعنى 

والجنح والمخالفات( واع وهي )الجنايات أنالعقوبات العراقي الجرائم على ثلاثة  قانونعنها الدعوى، وقد قسم 

وجعل معيار العقوبة حداً فاصلاً بينها
(46)

هذا التقسيم الثلاثي،  إلىأصول المحاكمات الجزائية  قانونستند أ، وقد  

الناشئة عن هذه الجرائم، فجعل محكمة الجنح هي المحكمة  الدعاويفي تحديد المحاكم المختصة بالنظر في 

في  أوي الجنح وحدها أوخالفات ويجوز تخصيصها بالفصل في دعالمختصة بالنظر في جرائم الجنح والم

ي الجناياتوامحكمة الجنايات فتختص بالفصل في دع أماالمخالفات وحدها، 
(64)

، كما يجوز لها النظر في  

ي الجنحأودع
(64)

حكام والقرارات الصادرة في الجنايات والجنح تختص محكمة التمييز بالنظر في الأ، في حين  

المتخذة في الدعوى الإجراءاتللتأكد من صحة وسلامة  قانونالالأخرى التي ينص عليها  يالدعاوو
(41)

. 

فئة  إلىفراد ينتمون أللنظر في الجرائم التي يرتكبها  فضلاً عما تقدم فقد ينشئ المشرع محاكم مختصة          

يختص بالنظر في  أومحاكم العسكرية، م الأمام محاكم الاحداث والعسكريين أمامعينة كالأحداث الذين يحاكمون 

الناشئة عن نوع معين من الجرائم، ومن هذه المحاكم محكمة تنظيم التجارة التي تختص بالنظر في  الدعاوي

تنظيم التجارة قانونالناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في  الدعاوي
(51)

 ، 

عليها تحيل التي الخاصةالأخرى ينناوالقو
(50)

  الدعاويك التي تختص بالنظر في ومحكمة الكمار،

الكمارك قانونالناشئة عن الجرائم التي حددها 
(51)

 بالنظر  تختص التي محكمةالعمل ،وكذلك

1944لسنة  41العمل رقم  قانونالناشئة عن تطبيقات  الدعاويفي 
(53)

، وغيرها من المحاكم الخاصة  

الاخرى
(54)

 ختصاصالأطبيعة قواعد  إلىحاكمات الجزائية أصول الم قانون. ولم يشر المشرع العراقي في 

ها من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي يترتب أن إلىتفق معه نهب الرأي الغالب في الفقه والذي النوعي ويذ

مطلق بطلانعلى مخالفتها 
(00)

اصول  قانون/ هـ( من 00ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال نص م )،
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المرافعات المدنية والتي تنص ))الدفع بعدم  قانون( من 44وكذلك نص م) ،فة الذكرالمحاكمات الجزائية سال

قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز  أوبسبب نوع الدعوى  أوالمحكمة بسبب عدم ولايتها  أختصاص

))لا في أحد قراراتها والتي جاء ستقر قضاء محكمة التمييز تكون عليها الدعوى((. وعلى هذا أ حالةابداؤه في اية

هم حالة المت، ... لذا يجب إاً قانونيجوز الحكم على عسكري من محكمة غير عسكرية باستثناء الحالات المحددة 

ه ...((أنبش الإجراءات ذاتخعلى المحكمة العسكرية لإ
 (56)

 الإجراءات قانونالعراقي نص  قانونالوبخلاف  

النوعي من النظام العام الذي  ختصاصالأالمتعلقة ب قانونالحكام أر عتباأجنائية المصري وبصورة صريحة على ال

مطلق بطلانيترتب على مخالفته 
(52)

 بطلان إلى، كما ذهبت محكمة النقض المصرية في العديد من قراراتها  

النوعي ختصاصالأالاحكام الصادرة خلافاً لقواعد 
(58)

. 

 

 التشكيل غير القانوني للمحكمة -:الثانيالمطلب 
ية سليمة امر بالغ التأثير على صحة وسلامة الحكم الجزائي، وبالعكس قانونتشكيل المحكمة بصورة  أن          

الحكم الجزائي، ولكي تكون  بطلان أسبابيعد سبباً من  قانونصدور الحكم عن هيأة لم تكن مشكلة وفقاً لل أنف

 قانونالتنظيم القضائي و قانونل كامل طبقاً لأحكام تستوفي عناصرها بشك أنية لابد قانونالمحكمة مشكلة بصورة 

في تشكيل كافة المحاكم على اختلاف درجاتها  ساسوالأ لوالأأصول المحاكمات الجزائية، والقضاة هم العنصر 

حضور عضو  أن إذالذي لا يقل اهمية عن سابقه،  الثاني العام هو العنصر الأدعاءعضو  أنواعها، كما أنو

حضور القاضي وعضو  أنه ممثلاً عن المجتمع بأكمله، هذا وت المحاكمة امراً ضرورياً بكونجلساالعام  الأدعاء

العام لا يكفي لصحة تشكيل المحكمة بل لابد من حضور كاتب الضبط ليتولى مهمة تدوين إجراءات  الأدعاء

لمبادئ العامة للمحاكمة والتي المحاكمة وهو ما اتفقت عليه كافة التشريعات الجزائية وعدته مبدءاً جوهرياً من ا

إيضاح كل عنصر من هذه  ة والحكم، وفي ضوء ما تقدم سنقومإجراءات المحاكم بطلانيترتب على مخالفتها 

ثلاثة  إلىبه على صحة الحكم الجزائي في فرع مستقل وذلك من خلال تقسيم المطلب  الأخلالالعناصر واثر 

 فروع وكالاتي:

 

القاضي -:لوالأالفرع 
(51)

 
الفرد يقتضي حقه  ناك إذى للمجتمعات البدائية تحسم كل نزاع بين الأفراد لوالأالقوة في العهود  كانت         

 أوتقام الفردي نطلق عليه بمرحلة الأأالتي ينتمي إليها وهو ما  عشيرته وقبيلته أوبنفسه مستعيناً بأفراد عائلته 

البشرية ونشوء الدولة وقوة نفوذها ساعد على تطور القضاء ستقرار المجتمعات إ أنلا إالسيطرة العشائرية، 

شاء السلطة القضائية التي أناصبحت الدولة هي المكلفة بإقامة العدل بين رعاياها وذلك من خلال  إذالجنائي، 

تتكون من مجموعة القضاة الذين يتولون مهمة الفصل في كافة المنازعات وعلى مختلف صنوفهم ودرجاتهم
(61)

  ،

قاضياً في المحاكم المدنية ام الجنائية ام غيرها من  أنه )كل من يتولى منصب القضاء سواء كأنرف القاضي بويع

المحاكم الأخرى(
(60)

. 

ية محكمة لا تعقد بصورة صحيحة الا أ أنفي تشكيل المحاكم ومن ثم ف عنصر الأساسوالقضاة هم ال        

 أنما يشترط لذلك أنقضاة لا يكفي لصحة تشكيل المحكمة، ومجرد الحضور المادي لل أنبحضور قضاتها على 

ية قانونالمر يرتبط بالتعيين في منصب القضاء وتأدية اليمين ولاية القضاء في نظر الدعوى وهو أيكون للقاضي 

الاستقالة أوالعزل  أووعدم زوال صفة القاضي بالنقل 
(42)

، مثال ذلك صدور الحكم من شخص لم يصدر القرار  

 اإذقد عزل من منصبه وكذا الحال  أنك أومن قاضي جلس للقضاء ولكنه لم يحلف اليمين،  أوينه قاضياً بعد بتعي

خطر القاضي بقبول الاستقالة التي قدمها ففي جميع هذه الحالات يعد الحكم الصادر عنه باطلاً لعدم صحة تشكيل أ
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المحكمة
(63)

الحكم الصادر عن شخص ليس  بطلانعلى  المرافعات الفرنسي وبصورة صريحة قانون، وقد نص 

اً متعلقاً بالنظام العام يجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوىبطلانله صلاحية القضاء 
(46)

. 

يتطابق عدد القضاة الذين يشكلون المحكمة مع العدد المقرر  أنويشترط كذلك لصحة تشكيل المحكمة          

المحكمة مشكلة سلوب )القاضي الفرد( وبموجبه تكون أت القضائية في ذلك اسلوبين: ريعاتهجت التشأناً، وقد قانون

 قانونياً( من أن/ ث01نصت م) إذالاسلوب في تشكيل محكمة الجنح خذ المشرع العراقي بهذا أمن قاض واحد، وقد 

داث التي تنظر في التنظيم القضائي ))تنعقد محكمة الجنح من قاضي واحد(( وكذا الحال بالنسبة لمحكمة الاح

الجنح والمخالفات
(40)

تشكل المحكمة من عدد من القضاة لا يقل عددهم عن  إذسلوب الهيأة القضائية( أو) 

ثلاثة
(44)

الجنايات خذ المشرع العراقي بهذا الاسلوب في تشكيل محكمةأ، وقد 
(62)

، ومحكمة الاحداث التي تنظر  

في الجنايات
(68)

، وكذلك محكمة التمييز 
(49).

 

ة يتسنى لهيأل ضاة وليس زوجيتشكيل المحكمة في كلا الحالتين يتكون من عدد فردي من الق أنويلاحظ ب         

 أوتمت مخالفة ذلك التشكيل بالزيادة  اإذ أماقسام الآراء، أنغلبية في حالة صدار الحكم بترجيح رأي الأأالمحكمة 

ربعة أ سماءأ إلىتتضمن ديباجة الحكم الاشارة  أنم باطلاً كا عُد الحكقانونعن النصاب العددي المقرر   أنالنقص

على سماءهم في محضر الجلسة فهنا يبطل الحكم لمخالفته قواعد تشكيل المحكمة، أصدروا الحكم وثبتت أقضاة 

 هم لمأنطالما ، اً قانونيكون عدد القضاة الحاضرين في جلسة المرافعة أكثر من العدد المقرر  أنلا يخل بذلك أن 

ل واصدر الحكم القضاة الذين تشكل منهم المحكمة أوما الذي تدأنلة واصدار الحكم وأويشتركوا جميعاً في المد

وجود الاخرين لأغراض التنظيم الداخلي وتيسير العمل بحيث لا يخل بالتشكيل  أنبحسب النصاب المقرر فيما ك

ي للمحكمةقانونال
(21)

شار المشرع الفرنسيأ، وقد  
(20)

يوالمصر 
(21)

 أسبابهذا العيب صراحة كسبب من  إلى 

أصول المحاكمات الجزائية العراقي من تنظيم  قانونمتعلق بالنظام العام، فيما خلا  اً بطلانالحكم الجزائي  بطلان

كجزاء  بطلانه لم ينظم الأناتها الا أختصاصه حدد القواعد المتعلقة بتشكيل المحاكم الجزائية وأنلهذه المسألة رغم 

ضافة مادة ألذا اقترح على المشرع العراقي  ،ةية سليمقانونبأحكامها ليضمن تنفيذها بصورة  الأخلالتب على يتر

 الإجراءاتعلى عدم مراعاة  بطلانمن الكتاب الثالث يكون نصها الآتي: )يترتب ال لوالأالباب  إلىجديدة 

الدعوى من حيث نوع الجريمة المعروضة  اتها بنظرأختصاصب أوالجزائية الجوهرية المتعلقة بتشكيل المحكمة 

 شخصية المتهم(. أوعليها 

ما ايضاً أنويعد تشكيل المحكمة معيباً كذلك مما يؤثر في صحة الحكم ليس فقط لمخالفته النصاب العددي و           

لأخيرة هي وهذه ا الإجرائيةع ناحد الموأفرت فيه اتو أنحد الاعضاء غير صالح لنظر الدعوى وذلك بأ ناك اإذ

وذلك خشية التأثير في حياده فينحاز لمصلحة احد  ،الحالات التي يمتنع على القاضي مع توافرها نظر الدعوى

ضده أوالخصوم 
(40)

 :أنالمرافعات المدنية تتخذ صورت قانونع كما وردت في نا، وهذه المو 

لق بالقاضي تمنعه عن نظر شخصية تتع أسبابتكون هناك  أن)تنحي القاضي( ويقصد به  ى:لوالأالصورة 

يمكانه الوظيفي والنوعي والأختصاصها داخلة في أنالدعوى بالرغم من 
(24)

 إلى، والحالات التي تدعو القاضي  

تكون وجوبية ويترتب على توافرها امتناع القاضي عن نظر الدعوى  أن أماالتنحي عن نظر الدعوى نوعين فهي 

المرافعات المدنية قانون( من 91ت م)وقد نصت على هذه الحالا قانونالبحكم 
(25)

، ومن مجمل الحالات التي  

تكون الاحكام بعيدة عن الشبهات  أنالمشرع هدف من وراء النص عليها  أناحتوتها المادة السابقة يمكن القول 

أى تن أنعوامل الضغينة والبغض التي يمكن  أوتؤثر فيها عواطف الحب  أنتفصل بوجه الحق والعدل دون  أنو

رغبة من المشرع في استبقاء مظهر الحيدة التي يجب  كانتها أنبالقاضي عن حياده وتبعده عن جادة الصواب، بل 

عدالة حكمه إلى نايظهر به القاضي وحماية له من عدم الاطمئن أن
(26)

استمر القاضي بنظر الدعوى  اإذ أما،  

المتخذة من قبل القاضي  الإجراءاتلك ابطال كافة أكثر من الحالات السابقة فيترتب على ذ أوفر حالة ارغم تو

من الواجب تنحيه عن نظر الدعوى كما يترتب على مخالفة احكام التنحي الوجوبي نقض الحكم الصادر  أنالذي ك
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عن القاضي
(44)

ع في كل مرحلة من مراحل الدعوى ناها من النظام العام وبالتالي يمكن اثارة هذه الموكون، ب 

الجزائية
(28)

، وعلى هذا استقر قضاء محكمة التمييز 
(21)

 قانون( من 96نصت م ) إذ. وقد يكون التنحي جوازي 

يعرض امر تنحيه على  أناستشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب  اإذالمرافعات المدنية ))يجوز للقاضي 

رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي((. وعلى هذا استقر قضاء محكمة التمييز
(81)

. 

المرافعات المدنية قانون( من 90شارت إليها م)أرد القاضي عن نظر الدعوى( والتي ) ة:الثانيالصورة 
(80)

  ،

شتملت عليها جاءت على سبيل الجواز وليس الوجوب ومن ثم أالحالات التي  أنوتتميز هذه الصورة عن سابقتها ب

لم  أنتى في حالة علمه بتوافر احدى حالات الرد إجراءات الدعوى والنظر فيها ح القاضي يستطيع مباشرة أنف

حالات  أن إذ( سالفة الذكر 96ستناداً لأحكام م)إعن نظر الدعوى ولم يستشعر الحرج حد الخصوم رده أيطلب 

قبل الدخول في اساس حد الخصوم برد القاضي أب من ما تتوقف على تقديم طلأنالرد ليست من النظام العام و

حياد القاضي ونزاهته سيما في حالة  إلىالقصد منها هو تطمين الخصوم  نحق فيها، وذلك لألا سقط الإالدعوى و

عدم تقديم طلب الرد مع العلم بتوفر احدى حالاته
(42)

هيأة  أوتم تقديم طلب الرد امتنع على القاضي  اإذ أما،  

ستمرار بنظر الدعوى حتى يفصل في ذلك الطلبالأ المحكمة
(83)

ضي طلب الرد واستمر بنظر رفض القا اإذ، و 

القاضي غير صالح لنظر الدعوى نصدر حكماً فيها فيكون هذا الحكم باطلاً لأأ أن إلىالدعوى 
(84)

وهو ما قضت  

به محكمة التمييز
(85)

. 

ت الهامة في مجال حياد القاضي والمتمثلة بمبدأ الفصل بين ناحدى الضماأ إلىشارة اخيراً وتجدر الأ         

منع القاضي  إلىمن المبادئ العامة المتعلقة بالنظام العام ويهدف  عدا تهام والتحقيق والمحاكمة الذي يُ سلطات الا

 ام في دعوى معينة من الحكم فيالع الأدعاءعضاء أكعضو من  أوقام بوظيفة التحقيق الابتدائي  أنالذي سبق 

حدى هذه الوظائف عن أل جهة تباشر ضاء يفترض استقلال كالحياد الكامل للق ناضم أن إذ، ذاتها الدعوى

الجهات الأخرى، بحيث يكون ذهن القاضي الذي يجلس للنظر في الدعوى خالياً من كل فكرة مسبقة اتجاه 

 الفصل بين هذه السلطات يضمن رقابة كل منها على أنموضوع الدعوى، كما 

وبالتالي الحكم الصادر عنهاتشكيل المحكمة  بطلان إلىمخالفة هذا المبدأ يؤدي  أنالأخرى وبالعكس ف
(86)

. 

 

الأدعاء العام -:الثانيالفرع 
(82) 

جتماعي )الحق وتنوب عنه في حماية الحق الإ العام هو الهيأة القضائية التي تقوم بتمثيل المجتمع الأدعاء          

لكونه ممثلاً عن مراً ضرورياً لصحة تشكيل المحكمة أاكمة حضوره جلسات المح أنلذا ف ،العام( والدفاع عنه

الحكم  بطلان إلىيمثله محام للدفاع عن حقوقه وهو فرد يؤدي  أنالمتهم من  ناحرم أنك اإذالمجتمع بأكمله، ف

العام مبطل لتشكيل المحكمة المجتمع من تمثيل الأدعاء نايكون حرم أنلى أوالجزائي فمن باب 
(88)

، وعليه يمكن  

تهام عن طريق تحريك الدعوى العامة الأ وخاص يقع على عاتقه عبء العام مركز مستقل الأدعاءعضو  أنالقول 

ضد المتهم بارتكاب الجريمة
(81)

، وله عدة صلاحيات يمارسها في مختلف مراحل الدعوى الجزائية ففي مرحلة  

 راق التحقيقية وكذلك الاشراف على اعمال المحققين واعضاءوطلاع على الأللمدعي العام حق الأالتحقيق فيكون 

هاأنالضبط القضائي عند توليهم التحقيق وتقديم الطلبات بش
(95)

، وغيرها من الصلاحيات الاخرى 
(91)

ما  أنلا إ. 

على  الم ينصكلا من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون الأدعاء العام  أن أنتجدر ملاحظته في هذا الش

هناك من يرى أنعام، لذا فال الأدعاءإجراءات التحقيق التي تتم في غيبة عضو  بطلان
(92)

 أنمعه ب نحن نتفقو 

ها قد يرتب عواقب بطلانالقول ب نوذلك لأ ،الإجراءاتتلك  بطلانموفقاً حينما لم ينص على  ناالمشرع العراقي ك

إجراءات  بطلان أنفمثلاً  ،خرىأمرة  عادتهاإالتي يتعذر  الإجراءاتخطيرة لا يمكن تلافيها سيما بالنسبة لتلك 

ثاراً أالعام به يرتب  الأدعاءخبار ألتحقيق في الجناية المشهودة دون ف على محل الحادث الذي قام به قاضي االكش

 عادته مرة اخرى.أذلك الإجراء لا يمكن  أن إذخطيرة 
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العام الحضور في جلسات المحاكم  الأدعاءجب المُشَرِع على عضو أوفي مرحلة المحاكمة فقد  أما         

دا محكمة التمييز كما اعطاه الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الاسئلة للمتهمين وكذلك تقديم الجزائية ع

البراءة وعدم  أوة والتجريم ناالاد أوصدار القرار بالأفراج أ أوخرى أدلة أستماع أ أوالطلبات بندب خبراء 

قانونالالطلبات التي يجيزها  أو راءاتالإجفرض تدابير معينة وغير ذلك من  أوالغاء التهمة  أوالمسؤولية 
(90).

 

العام بموعد  الأدعاءخبار عضو أالمحاكمات الجزائية على المحكمة أصول  قانونجب المشرع في أوكما 

المحاكمة للحضور اليها
(14)

المشرع العراقي لم يلزم المحكمة بالرد على الطلبات التي يقدمها عضو  أن. ومع ذلك ف

علت بعض التشريعات العربيةالعام كما ف الأدعاء
(90)

صريحة  يلزم المحكمة بذلك بصورة أنجدر به الأ نا، وك 

 لم اإذهناك فائدة من اتاحة الفرصة له بتقديم طلباته  كانتلا لما إالعام و الأدعاءجل تيسير عمل عضو أوذلك من 

من الكتاب  الثانيمن الباب  لوالأصل الف إلىضافة مادة جديدة أمشرع قترح على النتلزم المحكمة بالرد عليها، لذا 

المنسب للترافع  أوالعام المعين  الأدعاءقوال عضو أ إلىتستمع  أنالثالث يكون نصها الاتي: )على المحكمة 

العام في جميع جلسات  الأدعاءمها وتفصل في طلباته التي يقدمها(. ومما تقدم يتضح وجوب حضور عضو أما

ذلك لا يعني الحضور  أنسرية ام علنية، بيد  كانتخارجه وسواء  أومحكمة المحاكمة سواء عقدت في مقر ال

ضرورية سبابلا لأإلا يمكنه مغادرتها  إذما بمواكبته لجلسات المحاكمة أنالدائم والمستمر و
(94)

، كما لا يؤثر في  

ستدلال كن الأزئته. ويموعدم تج الأدعاءوحدة  إلىفي الدعوى الواحدة وذلك استناداً  الأدعاءذلك في تغير ممثلي 

العام من خلال تدوين اسم ممثله في محاضر جلسات الأدعاءعلى حضور عضو 
(12)

المحاكمة وكذلك الطلبات  

ذلك الحضور إلىيشير مضمون الحكم  أنالتي تقدم بها كما يكفي 
(94)

في حالة عقد جلسات المحاكمة بدون  أما،  

والقرارات التي  الإجراءاتي ومن ثم تبطل كافة قانونغير  عدا يُ تشكيل المحكمة  أنالعام ف الأدعاءحضور عضو 

شارت أقد عقاد المحكمة وبخلافه يبطل الحكم الصادر منها ونإالعام شرط لصحة  الأدعاءفحضور عضو ،تخذتهاأ

 دعاءالأالعام بقولها )لا تنعقد جلسات محاكم الجنايات الا بحضور عضو  الأدعاء قانونأ( من -ياً أن/ث9ذلك م) إلى

مها(أماالمنسب للترافع  أوالعام المعين 
 (11)

محكمة  أن،وهو ما ذهبت اليه محكمة التمييز في قرارها )... وحيث  

( من 9جبته م)أوطلباته الذي  إلىستماع العام والأ الأدعاءالموضوع قد قامت برؤية الدعوى دون حضور ممثل 

صولية، لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة الأ الإجراءاتقد ارتكبت خطأ في  ها تكونأنالعام ف الأدعاء قانون

عادة المحاكمة مجدداً(المحكمة التي اصدرت الحكم لا إلىراق وفي الدعوى المذكورة وإعادة الأ
 (011)

 أن. هذا و

ثر له على صحة الحكم الصادر من المحكمة مادام قد تبين أالعام لا  الأدعاءمجرد الخطأ المادي في اسم ممثل 

العام من خلال محاضر الجلسات والطلبات التي قدمها الأدعاءحضور ممثل 
(010)

. 

 

 كاتب الضبط -:الثالث الفرع
تمثل الكتابة في العمل الإجرائي شرطاً لصحته والسند الدال على حصوله فمن خلالها يمكن التحقق من          

القاعدة التي  إلىرائي تفترض عدم مباشرته استناداً وعدم كتابة العمل الإج ،ومعرفة مضمونه قانونمدى موافقته لل

تقضي )ما لم يكُتبَ لم يحصل(
 (011)

لاً قواعد الشريعة الاسلامية منذ أكثر من اربعة عشر قرناً أو، وهذا ما أرسته  

أجََلٍ مُسَم اى  إلىنْتمُْ بدَِيْنٍ تدََايَ  اإذياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا في كتابه العزيز] إلىالوضعي، قال تع قانوناليتبناه  أنوقبل 

[فاَكْتبُوُهُ وَلْيكَْتبُْ بيَْنكَُمْ كَاتبٌِ باِلعَدْلِ...
(013)

وجود الكاتب  أنية هو قانونال. يستفاد من الآية الكريمة من الوجهة 

ثقة في  تقتضيه منأي حجيته وما  ،نة القاضي في عمله امر حكمه الوجوب لارتباطه بقوة القضاء الملزمةوالمع

رتياب بهالقضاء وعدم الأ
(156)

يتخذ  أنعلى القاضي  ناك إذ ذاته المعنى ىفقهاء الشريعة الاسلامية عل كدأ. وقد 

عمالهأعن الطمع ليقوم بتدوين  ميناً عارفاً بالصناعة جيد الخط حسن الضبط بعيداً أعاقلاً  شخصاً 
(150)

على  أما. 

المصري قانونالما يعرف )بأمين السر(في  أوالوضعي فيعد كاتب الضبط  قانونالمستوى 
(154)

عنصراً من  

اشتراط حضوره مستخلص من وجوب  أنو ،تعقد جلساتها بدونه أنعناصر تشكيل المحكمة ولا يمكن للمحكمة 
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ه ))يحرر بما أنأصول المحاكمات الجزائية على  قانون( من 222فقد نصت المادة ) ،تحرير محضر الجلسة

سم وأيشتمل على ...  أنرئيس المحكمة جميع صفحاته ويجب  أوحضر يوقع القاضي يجري في المحاكمة م

القضاة الذين نظروا الدعوى والكاتب ...(( أوالقاضي 
 (012)

أصول  قانون( من 64، كما نصت على ذلك م) 

اتب بقولها ))يقوم بكتابة محاضر الجلسات في المحكمة العسكرية ك العراقي المحاكمات الجزائية العسكري

 ضبط((. 

جراءات المحاكمة من قبل الكاتب في اتاحة الفرصة للقاضي للرجوع اليها وتكوين إوتبدو اهمية تدوين          

جراءات الدعوى ونسخ إطلاع على ما تم من ومدافعيهم للأ قناعته عند الحكم في الدعوى وكذلك بالنسبة للخصوم

حجة بما ورد فيها ومن  بكونها من المحررات الرسمية التي هيصور منها لإعداد دفاعهم على اساس ما جاء فيها 

لا من خلال الطعن بالتزويرإكار صحتها أنثم لا يمكن 
(018)

، وتتجلى أهمية ذلك التدوين من جهة اخرى بالنسبة  

دم اً ومن ثم الفصل في الطعن المققانونات المقررة أنحترام الضمأو الإجراءاتلمحكمة الطعن لمراقبة مشروعية 

ساس ذلكأإليها على 
(011)

اته وذلك أنتدوين المحضر يعد مكملاً للحكم فيما نقص من بي أن، فضلاً عما تقدم ف 

)المحضر والحكم يكمل كل منهما الاخر(أنالقاعدة التي تقضي ب إلىاستناداً 
(001)

( سالفة الذكر لم 222، فالمادة ) 

ما ذكرتها على سبيل الارشاد أنها في محضر الجلسة، ويرادإات محددة على سبيل الحصر ينبغي أنتنص على بي

اغفال  أنويدل على ذلك عبارة )وغير ذلك مما يكون قد جرى في المحاكمة( الواردة في نهاية المادة لذا ف

 قد ورد في الحكم. أنذلك البي أنه طالما بطلانبعضها لا يترتب عليه  أوات أنحدى هذه البيأالمحضر 

حصل للكاتب ما يحول دون  اإذتعدد الكتاب في الدعوى الواحدة بل في الجلسة الواحدة، في أنويجوز          

المدونة من قبله  الإجراءاتيوقع كل واحد منهم على  أنستمراره في عمله فيندب غيره لمواصلة عمله على إ

لوالأعمله من النقطة التي توقف عندها الكاتب  الثانيليواصل 
(000)

كاتب في كل صفحة من يوقع ال أن، ويجب  

صفحات المحضر وفي نهاية الصفحة الأخيرة ايضاً 
(001)

، ولا يخضع الكتاب لمبدأ الفصل بين وظيفتي التحقيق  

يقوم بوظيفة  أنوالمحاكمة الذي يخضع له القضاة فالكاتب الذي تولى تدوين إجراءات التحقيق الابتدائي يمكنه 

الكاتب لدى محكمة الموضوع
(110).

  

 الإجرائيةمن المبادئ  عدا التي تتم في جلسة المحاكمة يُ  الإجراءات تدوين جميع أنما تقدم ف إلىستناداً إو           

عدم تدوين  أنيتعلق بالنظام العام، لذا ف بطلاناجراءات المحاكمة  بطلانالجوهرية التي يترتب على مخالفتها 

ات الجوهرية المؤثرة في الحكم يجعل أنبعض البي لىإشارة تدوينها مع أغفال الأ أومحاضر جلسات المحاكمة 

خير باطلاً لمخالفته احدى المبادئ العامة في المحاكمةالأ
(004)

ذلك ذهبت محكمة التمييز في قرارها ))لدى  إلىو، 

القرارات الصادرة في الدعوى بنيت على اخطاء اصولية جوهرية رافقت صدورها منها  أنلة وجد أوالتدقيق والمد

محكمة لم تقم بتدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي والمشتكي والشهود بخصوص حوادث الخطف.... ال أن

حسم الدعوى قبل استكمال تلك النواقص مما اخل بصحة قراراتها لذا تقرر  إلىالمحكمة قد جنحت  أنوحيث 

نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وصدر القرار بالاتفاق((
(005)

 . 

 

 الأخلال بالمبادئ العامة للمحاكمة -:ثانيالبحث الم
دلة الدعوى الجزائية وتقصي الحقيقة أة هي المرحلة التي تستهدف تمحيص مرحلة المحاكم أنتقدم القول            

دراكه من خلال أذلك لا يمكن  أنالحكم العادل في موضوع الدعوى بيد  إلىها وصولاً أنية بشقانونالالواقعية و

يأتي ذلك التطبيق في اطار مجموعة  أنالموضوعي على الوقائع التي تحدث فقط بل لابد  قانونالتطبيق نصوص 

ا اجراءات المحاكمة والتي تعد اهم المميزات التي تتميز به من المبادئ العامة التي يلزم التقيد بها اثناء المحاكمة

جراءات الدعوى الجزائيةإعن غيرها من 
(006)

ة القواعد الجوهرية التي ينبغي على ، وتشكل بدورها مجموع 
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وكذلك الحكم الصادر عنها وسوف المتخذة من قبلها  الإجراءاتلا بطلت كافة إة الموضوع مراعاتها ومحكم

 في مطلبين وعلى النحو الاتي:ل هذه المبادئ ونتنا

 

علنية  -:لوالأ مطلبال
(002) 

وشفوية اجراءات المحاكمة 
 
 

لمبدأ  الثانيية المحاكمة ونلمبدأ عل لوالأ ،ة وشفوية اجراءات المحاكمة في فرعينينل علوسوف نتنا            

 شفوية اجراءات المحاكمة.

 

 مبدأ علنية المحاكمة -:لوالأالفرع 
عام يستطيع أي فرد من الجمهور دخوله، ومشاهدة  مكانية،عقد جلسات المحاكمة في نيقصد بالعل           

خلال بحق ألك من دون فيها من مناقشات ومرافعات وما يتخذ فيها من اجراءات وذ المحاكمة ومتابعة ما يدور

ح بنشر ما يجري داخل الجلسات المحكمة في تنظيم الحضور للمحافظة على النظام داخل الجلسة، فضلاً عن السما

 جراءات بكافة طرق النشر المعروفةإمن 
(008)

ة أنالضم. وقد حرصت الشريعة الاسلامية على اقرار هذه 

يجلس في المسجد للقضاء ومما يؤكد  وسلم  واله صلى الله عليه الرسول ) ناين الوضعية فكأنللخصوم قبل القو

يقضى  أن: ))جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً، فاحسن ذلك وأحبه لي وسلم واله  صلى الله عليهذلك قوله )

حين تقام جماعة الناس((
(001)

( من بعده يجلس على دكه عالية وضعت في ه السلامعليم علي )ماالأ نا. كما ك

...[ أناللهَ يأَمُْرُ باِلعَدْلِ وَالِإحْسَ  أن]: إلىة قصيرة كتب عليها قوله تعأنبها اسطوأنج إلىالمسجد 
(011)

ية مكان. لإ

مشاهدته من قبل كل الحاضرين في المسجد
(010)

 لمجتمع تارة. وتكمن اهمية هذه القاعدة في تحقيق مصلحة ا

لدى الجمهور والمتقاضين اتجاه حسن  ناية يولد الاطمئننخرى، فعقد جلسات المحكمة علأأومصلحة المتهم تارة 

ه أن إذ ،تحرير القضاة من شبهة التحيز والمحاباة الذي تفقده حياده إلىه يؤدي أنكما  ،سير القضاء وعدالة أحكام

لعناية بعمله الامر الذي يكسبه الثقة والاحترام من يحرص على ا يعمل على مرأى ومسمع من الجمهور مما يجعله

لتزامه إوعلى حياد القاضي ونزاهته ومدى  الإجراءاتطرف المتقاضين والجمهور الذين يطلعون على سائر 

قانونالبحكم 
 (011)

م الناس بحرية أماية الدفاع عن نفسه لأثبات براءته مكانة للمتهم تعطيه اأنها تعد ضمأن. كما 

تامة
 (013)

ضعاف الدوافع الاجرامية لدى الجمهورأية في تحقيق الردع العام ونسهام العلأأ. هذا فضلاً عن 
(014)

. 

همية التي يكتسبها هذا المبدأ فقد حرصت غالبية التشريعات الجزائية على اقراره ضمن وبالنظر لتلك الأ         

نصوص صريحة
 (015)

اصول المحاكمات الجزائية  قانون( من 102نصت م ) إذ، ومن بينها التشريع العراقي  

بعضها سرية لا يحضرها  أوتكون كلها  أنتكون جلسات المحاكم علنية مالم تقرر المحكمة  أنه )) يجب أنعلى 

تمنع من حضورها فئات معينة من  أنداب ولها ى مراعاة للأمن والمحافظة على الآغير ذوي العلاقة بالدعو

تجعل الجلسة  أنما يجوز للمحكمة أنية الجلسات ليست مطلقة ونقاعدة عل أنيتضح الناس(( ومن خلال هذا النص 

جراء المحاكمة علناً قد يلحق ضرراً بالمتهم والمصلحة العامة لاعتبارات قدر المشرع إ أنسرية عندما ترى 

جدر بالرعاية صلحة الأب المها تغُلِ أنية الجلسة لذا فنالحد الذي يعلو على الفائدة المتحققة من علأ إلىاهميتها 

الضرر الاعلى يدفع بالضرر الادنى أنالقاعدة الشرعية التي تقضي ب إلىاستناداً 
(016)

ية هي الاصل ن. فالعل

 الإجرائيةغلب التشريعات أالمشرع لاعتبارات معينة اشتركت  ستثناء الذي يرد عليه والذي قررهوالسرية هي الأ

هذه  أننظام العام والآداب العامة وحرمة الاسرة. وهناك من يرى ببالنص عليها وتتمثل بالمحافظة على ال

لإساءة استخدام القاضي لسلطته التقديرية بجعل  المصطلحات هي مصطلحات مرنة وواسعة وتفتح المجال واسعاً 

فى مع ه يتناأن أوير كثيرة بالنسبة للأمن والنظام العام إذجراء المحاكمة علناً فيه محإ أنالجلسة سرية بدعوى 

ةناحترام الواجب لحرمة الاسرة مما يحرم المتهم الاستفادة من هذه الضمالأ
(012)

 أنما تقدم ف إلى، وبالإضافة  

اغلب فقهاء  أنجلسات المحاكمة قد تكون سرية بالنسبة لفئات معينة من الناس ولم يحدد المشرع هذه الفئات الا 
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لاحداث والنساءالمقصود هنا هم ا أن إلىالجنائي ذهبوا  قانونال
(018)

رعاية الاحداث العراقي  قانون. وهو ما اكده 

( منه ))تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية...((04حيث نصت م)
 (011)

جعل  إلى. والعلة التي دعت المشرع 

والذي قد يتمادى ويسيطر عليه الغرور عندما يجد نفسه محط  ،محاكمة الحدث بصورة سرية هي تحقيق مصلحته

فضلاً عن حمايته من التعرض لسخط  ،علامة ووسائل الأالحاضرين في جلسة المحاكمة واهتمام الصحافظار أن

 ى من سن المسؤوليةلوالأالمجتمع عليه وهو في السنوات 
(031)

ية نمبدأ عل أنيمكن القول  ما تقدم إلى. واستناداً 

 نجراءات المحاكمة وذلك لأإ بطلانخالفتها كمة من القواعد الجوهرية العامة للمحاكمة والتي يترتب على ماالمح

الحكم  أنتباع اشكالاً جوهرية معينة وبخلافة فأما يقرر نإ ،علناً المحاكمةالمشرع عندما ينص على وجوب اجراء 

صول المحاكمات الجزائية التي أ قانون/ أ( من 269يكون عرضة للنقض وهذا ما يمكن استخلاصه من خلال م )

مؤثراً في صحة  أنالاصولية وك الإجراءاتن تمييزاً في الاحكام وقوع خطأ جوهري في الطع أسبابجعلت احد 

تثبت في محاضر  أنجب المشرع على المحكمة أوهذه الاشكال قد روعيت فقد  أنالحكم ومن اجل التحقق من 

ري في ( ))يحرر بما يج222جلسة المحكمة علنية ام سرية وهو ما نصت عليه م ) كانت اإذالجلسات فيما 

المشرع لم  أن لاا إ علنية ام سرية ...(( كانت اإذوما  يشتمل على تاريخ كل جلسة أنالمحاكمة محضر .... ويجب 

بالعلنية كما فعلت بعض التشريعات الاخرى الأخلالبصورة صريحة كجزاء عند  بطلانينص على ال
(030)

.وكذلك 

ها في حكم أن أوها لم تكن أنالمحاكمات غير العلنية ك دعي الملغي الذي نااصول المحاكمات الجزائية العثم قانون

 لم تجري بصورة علنية اإذالمعدوم 
(031)

( سالفة 102نص م ) إلىقترح على المشرع اضافة فقرة جديدة ن. لذا 

 ى من هذه المادة((.لوالأعدم مراعاة احكام الفقرة  إلى بطلانالذكر يكون نصها بالشكل الاتي ))يترتب ال

 

 ية اجراءات المحاكمةوشف أمبد -:ثانيالالفرع 
ية المحاكمة هي قاعدة جوهرية من القواعد العامة في المحاكمات الجزائية، مفادها اخضاع جميع وشف           

راق الدعوى، أوصل مكتوب في ألها  ناولو ك ،ية في حضور الخصوموالادلة و الطلبات والدفوع للمناقشة الشف

تحقيق في تتولى ال أنحكامها على ما ورد في محاضر التحقيق الابتدائي بل عليها أ تبني أنفالمحكمة لايمكن 

تاحة الفرصة للخصوم في مناقشة الشهود والخبراء وابداء الطلبات والدفوع ولذلك إالدعوى بنفسها من خلال 

لسةمها في الجأماالبراءة من الوقائع المبسوطة  أوة ناتستقي المحكمة عناصر قناعتها في الاد
(033)

. وقد نصت 

تستند في الدعوى في  أنصول المحاكمات الجزائية ))لا يجوز للمحكمة أ قانون( من 212على هذا المبدأ م )

يمكن باقي  أنحد الخصوم دون أورقة قدمها  إلىلم يشر اليه في الجلسة ولا  أودليل لم يطرح للمناقشة  إلىحكمها 

 يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي(( أنطلاع عليها وليس للقاضي الخصوم من الأ
(034)

. 

لايقف موقف سلبي اتجاه طرفي الخصومة  أنالقاضي يجب  أنساس الذي يستند اليه هذا المبدأ هو والأ           

يستمد قضاءه مما دار في  أنالحكم العادل كما يجب  إلىجل التوصل أيبذل كل ما في وسعه من  أنبل عليه 

اً لحياده وحرصاً على أنستمد معلوماته الشخصية المستحصلة خارج مجلس القضاء وذلك ضمي أنالجلسة لا 

 واحد أنخصماً وحكماً في  ناسنلا يكون الأأن ترضات العدالة من مف نلأ ،مصلحة الخصوم
(035)

. لذا يجب على 

بدء نظر الدعوى ياً نم اعلأى التي ينادى بها على الخصولوالأتتقيد بمبدأ الشفهية بدءاً من الجلسة  أنالمحكمة 

ة وشهادات الشهود وتلأ إلىثم سماع اقوال المشتكي والمدعي بالحق المدني وكذلك الاستماع  ة قرار الاحالةووتلا

افادة المتهم وطلباته ودفوعه كل ذلك عن طريق  إلىالتقارير والكشوف والمستندات الاخرى ومن ثم السماع 

يوالتعبير الشف
(036)

ما ورد عليه المشرع بعض الاستثناءات التي بموجبها يمكن أنو اً ا المبدأ ليس مطلقهذ أن، الا  

حكمة كما لو م المأماعادتها إية التي اجريت في الدعوى دون لوالأالتحقيقات  إلىتصدر حكمها استناداً  أنللمحكمة 

ن له بكتابة شهادتهإذية لعله تمنعه عن الكلام فتوالشاهد بصورة شف إلىستماع تعذر على المحكمة الأ
(032)

. ويجوز 

م محكمة أماالتي ادلى بها  أودلة والتحقيق د المثبتة في محاضر الأة شهادة الشاهوتأمر بتلا أنللمحكمة ايضاً 
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ىلوالأتباينت شهادته مع الشهادة  اإذ أوى لوالأه لا يتذكر شهادته أنادعى  اإذجزائية اخرى 
(038)

 اإذ أن. وكذلك الش

هلية الشهادة وجهالة محل أه نافقد أوعجزه عن الكلام  أوتعذر سماعه بسبب وفاته  أود لم يحضر الشاه

اقامته
(031)

عترافاً كافياً لتكوين قناعة أم محكمة الموضوع أماعتراف المتهم أخر يتمثل بحالة آ.وثمة استثناء 

المحكمة ففي هذه الحالة لها اصدار الحكم في الدعوى دون البحث عن ادلة اخرى
(041)

. وبذلك قضت محكمة 

 أنالتمييز الاتحادية وجد  لة من قبل الهيأة العامة لمحكمةأوالتمييز في قرارها الذي جاء فيه )) لدى التدقيق والمد

 العراق مع اربعة إلىه دخل أنكمل دراسته في الالكترونيات الكومبيوتر وألمتهم )ي.ت.م.ع( تونسي الجنسية وا ...

رهابية داخل العراق وعن طريق القطر السوري وبطريقة غير عمال الأكة في الأمن اصدقائه لغرض المشار

ه شارك في عدة اعمال أن( وطرهابي ) بأمير الموصل الأه التقى أنو 2550مشروعة واستقر في الموصل منذ 

مجموعة ال إلىضم أنه أنضح أوقواله أجراء التحقيق وتدوين إخوله حتى القاء القبض عليه وبعد ارهابية منذ د

في بيت  ناويجلس)س(على مدينة  نا( يتردد1( و)أ.س.1كل من الشيخ )أ.أ. ناوك)ك(رهابية التي يقودها الأ

عسكريين)عليهما ميين الما( ...وقاموا بعدة عمليات متواصلة داخل المدينة ...وبتفجير قبة مرقد الأ1المجرم )ه.

 ( الذي خطط للعملية1رهابية بأشراف المجرم )ه.مع المجموعة الأ( 22/2/2554 ) بتاريخ السلام(في سامراء

عترافه كيفية أبدوافع طائفية، وقد بين ب أنمين العسكريين كماالتخطيط لعملية تفجير الأ أنعترف المتهم أوقد 

التخطيط والتنفيذ لعملية التفجير وقد تعزز ذلك الاعتراف بشريط سيدي يصور عملية اعتراف المتهم بكامل 

صر ذلك قيامه بعملية تشخيصية لمجموعة من صور العنا إلىكراه ..... يضاف أ أوضغط  الحرية دون أي

دلة بالصورة المتقدمة كافية وبذلك تكون الأرهابية التي شاركت معه في هذه العمليات وبعض الإرهابين العرب الأ

مكافحة الارهاب رقم  انونق( من 6/1ي سليم ينطبق واحكام م )قانونومقنعة لتكوين قناعة المحكمة ولبناء حكم 

ة قضت بتجريم المتهم الثانيمحكمة الجنايات المركزية العراقية في بغداد بهيئاتها  أن إذو 2550لسنة  10

 ،المذكور والحكم عليه بموجبها بالإعدام شنقاً حتى الموت قانونال( من 6/1التونسي)ي.ف.م.ع( وفق المادة م)

( 26/2/2554ة صحيحة قررت تصديقها بالأكثرية في يقانونقرارات  إلىوبذا تكون قد خلصت 
 (040)

. ويكتسب 

 مبدأ شفوية اجراءات المحاكمة اهمية خاصة تتمثل بالاتي: 

ه يحقق رقابة محكمة الموضوع على اجراءات التحقيق الابتدائي فالأدلة المتحصلة في هذه المرحلة سوف أن -1

ت وبذا تكشف حقيقتها ويتجلى غموضها ويتمكن الخصوم ها المناقشاأنتعرض مرة اخرى على المحكمة وتدور بش

من الاطلاع عليها ومناقشتها ومن ثم تستطيع محكمة الموضوع من مراقبة التقدير الذي خلصت اليه محكمة 

التحقيق فمن واجبها عند ورود إضبارة الدعوى اليها التأكد من النواقص التحقيقية وتدارك ما يكون قد فات امره 

حكمها يكون باطلاً  أنتحقيق وذلك قبل الحكم في اساس الدعوى وبخلافه فعلى سلطة ال
(041)

. 

ية اجراءات المحاكمة يتمكن المتهم من الالمام بالأدلة وه تجسيد لحق المتهم في الدفاع، فمن خلال شفنإ -2

على  كل ه حق لكل خصم وواجب أنلذا يوصف المبدأ ب،وبالتالي الرد عليها والدفاع عن نفسه  ،القائمة ضده

محكمة
(043)

. 

ية المحاكمة الذي نالمبدأ ذو علاقة وثيقة بالمبادئ الجوهرية العامة للمحاكمة فهو يكفل تطبيق مبدأ علأ -0

 أه يدعم مبدأنوكذلك ف ،بحضور الخصوم والجمهور جراءات المحاكمة بصوت مسموعإتدور  أنيفترض 

الدعوى مواجهة خصمة بما لدية من لها كل خصم في ه الوسيلة التي يستطيع من خلاأن إذالمواجهة بين الخصوم 

 ساساأمبدأ الاقتناع القضائي الذي يعد تهام القائمة ضده، هذا فضلاً عن علاقته الوثيقة بدلة الأأدله و دحض أ

وبالتالي تكوين قناعتها وبهذا يستطيع  ،حكام الجزائية والوسيلة التي من خلالها تستطيع المحكمة تقدير قيمتهالأ

ية السابقة التي تعد لوالأيكون عقيدته من التحقيق الشفهي الذي يجريه بنفسه وليس من التحقيقات  أناضي الق

لذلك التحقيق الشفهي تمهيداً 
(044)

. 
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المتخذة من قبل محكمة  الإجراءات بطلانجراءات المحاكمة إية هذا ويترتب على مخالفة قاعدة شفه          

بها يعد  الأخلال أنها من القواعد الجوهرية المتعلقة بالنظام العام وكونوذلك ب ،الموضوع والحكم الصادر عنها

 أسبابصول المحاكمات الجزائية التي جعلت احد أ قانون/ أ( من 269م ) إلىنقض الحكم استناداً  أسبابحد أ

اعتماد  أنمييز بصولية وفي هذا قضت محكمة التالأ الإجراءاتحكام وقوع خطأ جوهري في زاً في الأالطعن تميي

بها أي تحقيق يترتب أنتجري من ج أنمحكمة الموضوع على شهادة الشاهدين المدونة في مرحلة التحقيق دون 

عليه نقض كافة القرارات
(045)

. 

 

 تقيد المحكمة بحدود الدعوى والمواجهة بين الخصوم -:الثانيالمطلب 
الجزائية ومن ثم تجري المواجهة بين الخصوم لابد من قيد المحكمة بحدود الدعوى ة تكيف أنلأجل بي           

 ي:ا المطلب لفرعين وعلى الوجه الآتتقسيم هذ

 

 مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى -:لوالأالفرع 
حصار سلطة المحكمة في نطاق الدعوى التي تدخل في نإيقصد بمبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى،            

تقضي لخصم بغير ما طلبه وكذلك لا يجوز  أنوبالتالي لا يجوز لها  ،لعينية والشخصيةحوزتها محددة بحدودها ا

خر يختصم في الدعوى الجزائيةآشخص تقضي له بما يطلبه في مواجهة  أنلها 
(046)

الحكم الصادر في  أن. أي 

تجري المحاكمة  أن يكون مرتبطاً بالوقائع التي رفعت بها والواردة في قرار الاحالة كما يجب أنالدعوى يجب 

فالدعوى عينية بالنسبة للوقائع  ،غيرهقيمت عليه الدعوى ابتداءً لاأفي مواجهة المتهم الحقيقي الذي  ويصدر الحكم

، قضاؤها صحيحاً  أنطار هذه الحدود كأقضت في  اإذالمحكمة  أنوشخصية بالنسبة للأشخاص ويترتب على ذلك 

قضاؤها باطلاً  أنقضت خارجها ك اإذ أما
(042)

. 

 من الحدود: أنالجزائية نوع ىللدعو أنويتضح مما تقدم           

 تكون محدودة بالشخص المقامة عليه الدعوى أنسلطة المحكمة يجب  أن)الحدود الشخصية( وتعني ى:لوالأ

عليه  الذي اقيمت تربطه بالمتهم كانتالبراءة ولو  أوة نابالإد خرآتتعدى ذلك بالحكم على شخص  أنولايجوز لها 

شريك في الجريمة التي رفعت عنها الدعوى أومساهمة جنائية كفاعل  الدعوى
(048)

. وكذا الحال بالنسبة للشخص 

بالجريمة  وتبين علاقته كانتبأية صفة  أومسئول عن الحقوق المدنية  أوالذي دخل الدعوى بصفة شاهد 

المرتكبة
(041)

جوز محاكمة غير كمات الجزائية بقولها ))لاتاصول المحا قانون/أ( من 00. وقد نصت على ذلك م )

حيل على المحكمة((أالمتهم الذي 
(051)

همية خاصة بأ .وقاعدة شخصية الدعوى من القواعد الجوهرية التي تحظى

ستعداد للدفاع عن نفسه وعدم مفاجئته بالتهمة المنسوبة اليهفهي تمكن المتهم من الأ
(050)

عدم تطبيقها سوف  أن. و

 أنة التقاضي على درجتين سيما بالنسبة للجنايات والجنح المهمة التي يتوجب ناالمتهم من ضم أنحرم إلىيؤدي 

قد  إذزه واتج مكانهمية بخير من الأها وهذا الأأنجراء التحقيق الابتدائي بشإبق احالتها على المحكمة المختصة يس

ه لم أن أوالفعل المسند للمتهم لا يشكل جريمة  أنتبين  اإذ ،تقرير عدم مسئوليته أوفراج عن المتهم ينجم عنه الأ

يرتكبه
(051)

ه غل يد المحكمة عن أنلا يفهم على  أنتقييد المحكمة بالحدود الشخصية للدعوى يجب  أن،هذا و 

ما يجب على نإاللازمة بحقهم و الإجراءات إذالذين ظهرت لهم صلة بالجريمة وتركهم دون اتخ الأشخاص

تنظر الدعوى بالنسبة للمتهم المحال عليها  أن أمااً فهي قانونضاع المقررة وق الأالمحكمة محاكمة هؤلاء وف

 أوخرين الذين ظهرت علاقتهم بالدعوى الأ الأشخاصية ضد قانونال الإجراءات إذسلطات التحقيق اتخ إلىوتطلب 

عادة الدعوى برمتها اليها لاستكمال التحقيق فيهاإتقرر  أن
(053)

 . 

تقاضي أياً  أنها لمها بحيث لا يجوز أماالعينية( تعني تقيد المحكمة بالوقائع المحال بها المتهمين )الحدود  ة:الثاني

ساس الدعوى بإضافة وقائع جديدة لم ترفع عنها الدعوى أراً في تحدث تغيي أن أوا منهم عن وقائع لم تسند اليه
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كذل إلىراق الدعوى تشير أو كانتحتى لو تبين لها وقوعها و ابتداءً 
(054)

، وبالرغم من اهمية قاعدة عينية  

لها من قبل غالبية التشريعات الجزائيةواالدعوى الجزائية وتن
(055)

المشرع العراقي لم ينص على وجوب  أنلا إ،  

اصول  قانون( من 100م ) نص تفق مع من يرى ضرورة تعديلنود العينية للدعوى لذا تقيد المحكمة بالحد

هذه القاعدة إلىشارة يضمنه الأالمحاكمات الجزائية بما 
(056)

وتقوم هذه القاعدة على اساس الفصل بين سلطتي ،

اً لحياد القاضيأنالاتهام والحكم ضم
(052)

 اإذالبراءة ف أنسنالاصل في الأ أنالمبدأ الذي يقضي ب إلى، كما تستند  

محكمة عدم الخروج عليه بإجراء لذا يجب على ال ،خلافاً للأصل المتقدم رتكاب جريمة يأتيأاتهام الشخص ب أنك

 ،خرى تختلف عن تلك الواردة في قرار الاحالةمحاكمة المتهم عن واقعة أ أوتعديل جوهري في مضمون التهمة 

بحق المتهم في الدفاع من خلال مفاجئته بتهمة جديدة لم يكن قد تهيأ  الأخلال إلىذلك سوف يؤدي  أنوبخلافه ف

للدفاع ضدها
(058)

. 

عطى المشرع للمحكمة بعض السلطات التي تستطيع من خلالها التعامل مع الوقائع المحالة اليها أا وقد هذ         

 يعد ذلك خروجاعًلى قاعدة عينية الدعوى وتتمثل هذه السلطات بالاتي:  أندون 

ي للتهمةقانونالسلطة المحكمة في تغيير الوصف  -1
(051)

دراجها ، ويقصد بها قيام المحكمة بتدقيق الواقعة لإ 

بعبارة اخرى الكشف عن مدى  أوالعقوبات  قانونتحت فرض معين من فروض التحريم التي صاغها المشرع في 

يةقانونالالتطابق بين الواقعة المادية والواقعة 
(061)

 أو، فالمحكمة ملزمة في التقيد بالواقعة الواردة في قرار الاحالة  

ي قانونالالوصف  إلىلها رد الواقعة  ماأنوصف تلك الوقائع وها غير مقيدة بأنلا إورقة التكليف بالحضور 

السليم
(060)

حكمها  أنوضعت الواقعة تحت نص لا ينطبق عليها ك أناخطأت المحكمة في تكييف الواقعة ب اإذ أما،  

باطلاً 
(061)

صف جاز لمحكمة التمييز أيضاً تغيير الوأما نإ، ولم يقصر المشرع هذا الحق على محكمة الموضوع و 

وصف يتفق وطبيعتها إلىة المتهم أني للجريمة  التي صدر الحكم بإدقانونال
(063)

، وحسناً فعل المشرع العراقي  

حق المتهم في محاكمة ناجزة دون  أنيساعد على ضم أنه أنذلك من ش أن إذفي منح تلك الرخصة لمحكمة التمييز

سرعة الفصل في الدعوى من  أنالموضوع سيما ومحكمة  إلىتأخير لكونه يحول دون اعادة الدعوى مرة اخرى 

 إلىتهام الموجة اليه سوف يؤدي تعطيل الفصل في الأ أنات التي يجب توفيرها للمتهم وبالعكس فأناهم الضم

لا يكون ذلك التغيير الذي تجريه محكمة التمييز  أنجتماعية والمادية على الاضرار به من الناحية النفسية والإ

 تهم. ضاراً بدفاع الم

الواقعة المادية التي اقيمت بها الدعوى بإضافة عنصراً  ناتعني تحوير كي همةسلطة المحكمة في تعديل الت -2

ظروف جديدة أوالتعديل فيها عندما يكشف التحقيق عن عناصر  أوواقعة جديدة اليها أو
(064)

 أن، كما لو تبين  

ها رفعت عن جريمة مركبة من عدة أن أوعنها الدعوى  شد عقوبة من الجريمة التي رفعتأالجريمة المسندة للمتهم 

المتهم قد ارتكب جريمة صغرى  أنظهر  اإذالجريمة المرتكبة هي جريمة بسيطة وكذا الحال  أنافعال ثم ظهر 

بالنسبة للجريمة التي رفعت عنها الدعوى ففي هذه الحالات تقوم المحكمة بمحاكمته عنها دون حاجة لتوجيه تهمة 

جديدة
(065)

ابت في ثيكون لذلك التعديل اصل  أنما يجب نإسلطة المحكمة هذه ليست مطلقة و أن، ويلاحظ ب 

فصلت في واقعة اخرى لا تتفق معها في عناصرها تبطل  أنذلك التغيير اساسياً ب أنك اإذ أماراق الدعوى أو

إجراءات المحاكمة والحكم الصادر عن المحكمة
(066)

 . 

خطأ الماديصلاح الأسلطة المحكمة في  -0
(062)

ه )كل اغفال لا يترتب عليه أن، يعرف الخطأ المادي ب 

ولا يترتب على تصحيحه تعديل اساسي في الحكم( بطلانال
(068)

فهو ليس الخطأ الجوهري الذي يترتب عليه  

جه الدفاع ومثاله الخطأ في وصف الالة المستخدمة في ارتكاب الجريمةأوب مهم من أناغفال علم المتهم بج
(061)

 . 

تخذت ضده أتم محاكمته هو غير من المتهم الذي  أنك أنمخالفة هذا المبدأ ب أنويترتب على ما تقدم           

المحكمة حاكمت ذات المتهم ولكن عن وقائع جديدة لم  أن أواقيمت الدعوى الجزائية عليه  أواجراءات التحقيق 

اً بطلانالحكم الذي يبنى عليها  بطلانن باطلة وبالتالي اجراءات المحاكمة تكو أنترد في ورقة الدعوى أصلاً ف
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عليها الدعوى كانتمطلقاً يجوز الدفع به في أي حالة 
(021)

قرار  أن، ومن تطبيقات القضاء العراقي في هذا الش 

ن ه احيل عن تهمة واحدة، فيتعيأنمحكمة الجنايات قد حاكمت المتهم عن تهمتين في حين  كانت اإذمحكمة التمييز )

 إلىمحكمة الجنايات لا يداعها  إلىعادة الدعوى إحالة ونقضة وفي قرار الإنقض كافة القرارات والتدخل تمييزا ً

(قانونالقاضي التحقيق لإكمال النواقص التحقيقية واحالة المتهم بقرار احالة اصولي وفق 
 (020)

. 

 

مبدأ المواجهة بين الخصوم -:الثانيالفرع 
(021)

 
حكام الا على تقام الأ لاأة للمحاكمات الجزائية التي توجب ساسيالمواجهة من القواعد الأ مبدأ يعد            

حضور جميع  أن إذالتحقيقات التي تجرى وجاها بحضور جميع الخصوم في الدعوى سيما بالنسبة للمتهم، 

يكون طرفاً  أنى لكل منهم الاطراف مع وكلائهم في اجراءات المحاكمة امر تقتضيه المحاكمة العادلة بحيث يتسن

ايجابياً فاعلاً يسمع ويرى ومن ثم يشارك في كل ما يدور في الجلسة من اجراءات
(023)

، وقد تعددت تعريفات  

في صورة المناقشة المنظمة العلنية التي تجري بين  تتخذ اجراءات المحاكمة أنالفقهاء لمبدأ المواجهة ومنها )

يرها رئيس الجلسة ويبني حكمه على خلاصتها(جميع اطراف الدعوى الجزائية ويد
(024)

ه )حق الخصم في أن أو،  

تكون  أنية يمكن قانونوفي وقت مفيد بإجراءات الخصومة وما تحويه من عناصر واقعية و أمايعلم علماً ت أن

قتناع القاضي(أساً في تكوين ساأ
 (025)

ف الدعوى ها تؤكد على ضرورة تمكين اطراأن، ومن هذه التعاريف يتضح  

من حضور جلسات المحاكمة والاطلاع على الشهادات المقدمة وتقارير الخبراء وكافة المستندات والتقارير 

جراءات الدعوى وما تحويه من إ والكشوف ومحاضر التحقيق بما يحقق العلم المتبادل بين كافة الاطراف بكل

العام ام القاضي الأدعاءالقائم بها احد الخصوم ام  أنية سواء كقانونعناصر واقعية و
(026)

. وقد شدد المشرع 

صول  المحاكمات الجزائية أ قانون( من 160العراقي على أهمية حضور المتهم في المحاكمة حيث نصت م )

ه ))يجب حضور المتهم في المحاكمة الوجاهية ولا نعني عن ذلك حضور وكيله((أنعلى 
 (022)

 أن. وهذا يعني 

باستثناء ما  واع الجرائم )الجنايات والجنح والمخالفات( دونما تفرقةأنمتهم في جميع المشرع قد اشترط حضور ال

تصدر امراً جزائياً بالغرامة  أنأصول المحاكمات الجزائية التي اجازت للمحكمة  قانون( من 250تضمنته م)

فيها الحكم  قانونالجب تحدد جلسة لمحاكمة المتهم وذلك في المخالفات التي لا يو أنوبالعقوبات الفرعية دون 

الفعل ثابتاً على المتهم وذلك بخلاف بعض التشريعات  أنبرد المال وك أوبالحبس ولم يقدم فيها طلباً بالتعويض 

تأمر بحضوره  أنلايخل ذلك بحق المحكمة في  أنينيب وكيلاً عنه في جرائم معنية على  أنالتي اجازت للمتهم 

شخصياً 
(028)

قبلته المحكمة عينت موعداً  اإذيبدي عذره كتابة ف أنم من الحضور فيجب عليه لم يتمكن المته اإذ. ف

جديداً للمحاكمة
(021)

لسماع شاهد لم  أوالخارج لإجراء المعاينة على محل الحادث  إلىتقلت المحكمة أن اإذ أما،  

 إلىم بها للوصول اللازمة التي ترى المحكمة القيا الإجراءاتغيرها من  أويستطيع الحضور لمقر المحكمة 

الإجراءاتتمكن الخصوم من حضور تلك  أنالحقيقة فعليها 
 (081)

. وتتجلى اهمية المواجهة بين الخصوم بعدة 

مواجهتهم  أنجراءات المحاكمة بحيث يشارك فيها جميع الاطراف في الدعوى لذا فإالمشرع قد نظم  أنامور منها 

مر الذي يترتب عليه السير وفق التنظيم التشريعي الأ ،ابييجإجرائي إمكن كل منهم من القيام بدور سوف ت

لها
(080)

 اإذحضور المتهم يحقق فائدة مزدوجة فهو من جهة يمنح المحكمة فرصة لتقدير شخصيته سيما  أن. كما 

اته من امراض معينة لذا أنمع أوة هو الراجح فقد ترى المحكمة التفرس في حالة المتهم النفسية أنب الإدناج ناك

ه الشخص الوحيد الذي يعرف الحقيقة مما يدفع نفحص شخصية المتهم له عظيم الاثر في مجال الاثبات لأ أنف

غيابه قد يبث الثقة في نفوسهم فلا يتورعون عن الكذب وطبيعي  أنقولها بحضور المتهم وبالعكس ف إلىالشهود 

تستقيم عقيدة المحكمة عند  ،إذمالاً صائباً ستعمال سلطتها التقديرية استعإكل ذلك سوف يساعد المحكمة على  أن

م المحكمة يطفئ لديهم أمارؤية العامة والمجني عليه للمتهم ماثلاً  أنخرى فأزال العقاب بالمتهم، ومن جهة أن

تقامنالرغبة في التشفي والأ
(081)

عن اهمية الحضور بالنسبة للمتهم فهو كفالة لحقه في الدفاع الذي يعد من  أما. 
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وبالتالي  ،ات التقاضي لكونه يمكن المتهم من مراقبة سير التحقيقأنه من ضمأنالجوهرية للمتهم وضمالحقوق 

ابداء ما يعن له من طلبات ودفوع لإثبات براءته والرد على ادلة الاتهام الموجهة ضده وتفنيدها فضلاً عن تمكنه 

المواجهة  الرابطة التي تربط بين مبدأ أنا لذا فم المحكمة والمطالبة بالاستفادة منهأمامن اثارة الظروف المخففة 

وحق الدفاع هي من نوع الرابطة بين الوسيلة وغايتها فالمواجهة بين الخصوم هي الوسيلة المباشرة لتحقيق حرية 

ها أنم المحكمة والتي من شأماالتي تتخذ  الإجراءاتالدفاع وبفضل مبدأ المواجهة يتمكن الخصوم من معرفة 

والادلة المستمدة منها الإجراءاتحقوقهم و مناقشة هذه  التأثير على
(083)

همية التي يحضى بها ، وبالنظر لتلك الأ 

يطُلعَْ  أنوقع منه ما يخل بسيرها على  اإذ لاا إبعاد المتهم عن قاعة المحاكمة أز المشرع لم يجَُوا  أنمبدأ المواجهة ف

الإجراءاتعلى ما تم في غيابه من 
(084)

يب المتهم دون عذر مشروع فتجرى محاكمته غيابياً وكذا تغ اإذ أما،  

الاخرون  احاضراً حضورياً ام أنغائب فتجرى محاكمة من ك أوبينهم هارب  أنتعدد المتهمون وك اإذالحال 

فيحاكمون غيابياً 
(085)

 . 

المحاكمة الجزائية ومن من القواعد المهمة في  عدا قاعدة المواجهة بين الخصوم تُ  أنويترتب على ما تقدم            

 أنو ،اً مطلقاً بطلانباطلة  عدا التي تتم في غيبة الخصوم الذين لم يمكنوا من الحضور والمناقشة تُ  الإجراءات أنثم ف

حد أك تنازل يؤثر في صحة الحكم ويجعله باطلاً ولا يبدل من ذل أن الإجراءاتالواقع في  بطلانهذا ال أنمن ش

لتعلقه بالنظام العامطراف عن حقه في الحضور الأ
(086)

 بطلانالمشرع لم ينص على ذلك ال أن. وبالرغم من 

لم يحضر المتهم  اإذه ))أن/ ب( التي تنص على 164ستخلاصه من خلال نص م )إه يمكن أنلا إبصورة صريحه 

 في قرارها محكمة التمييز وقد ذهبت بهذا الاتجاه ،ولم يكن مبلغاً بشخصه فلا تجري محاكمته الا بعد تبليغه((

راج عن )يلزم حضور المتهم بنفسه في المحاكمة الوجاهية ولا يغني عنه حضور وكيله ولا يصح الاف الذي جاء به

قواله(أالمتهم قبل حضوره وتدوين 
(082)

 . 

 

 مخالفة الإجراءات المتعلقة بالحكم الجزائي ذاته -:الثانيالفصل 
للاخلال  لوالأيقتضي تقسيمه لمبحثين  ،علقة بالحكم الجزائي ذاتهالمت الإجراءاتالبحث في مخالفة  أن           

 الموضوعية للحكم الجزائي. الإجراءاتللاخلال ب الثانيالشكلية للحكم و الإجراءاتب

 

 الجزائي الإجراءات الشكلية للحكمب الأخلال -:لوالأالمبحث 
الجزائية بصورة خاصة فالعمل  الإجراءاتم وي بوجه عاقانوناليلعب الشكل دوراً مميزاً في العمل             

الاجرائي عملاً شكلياً 
(088)

والاخير هو الوسيلة التي يتم بها العمل الاجرائي بل هي احد مقوماته والمظهر  

 أنه عملاً اجرائياً فكونالحكم الجزائي ب أنالوجود المادي و إلىالخارجي الذي يصاغ فيه العمل وينتقل من خلاله 

يستجمع كافة  أنات هي اجراء جزائي ينبغي أنوما تتطلبه من أشكال جوهرية وما يحيط به من ضم عملية صدوره

لة أواً للحقيقة التي ينشدها الجميع ومنها صدور الحكم عقب مدأنمقوماته المتعلقة بألية اصداره التي تجعل منه عنو

ات أنضلاً عن تحرير الحكم وتضمينه البيية تتم بصورة سرية بين القضاة الذين اشتركوا في نظر الدعوى فقانون

اشتراط الشكل في الحكم الجزائي هو أمراً مكملاً للعناصر الموضوعية  أناً والتوقيع عليه، هذا وقانونالمحددة 

بها  الأخلالفي حالة مخالفتها و بطلاناللازمة لصحته لذا فقد تشدد المشرع اتجاه تلك الاشكال ورتب جزاء ال

ما يبغي من وراء ذلك نإ ،ي معينقانونالجزائية في اطار شكل  الإجراءاتعندما يتطلب مباشرة المشرع  نوذلك لأ

ية معينة تستهدف تتبع قانونتنظيم سير الخصومة الجزائية وتحقيق مصلحة المتهم من خلال اتباع اجراءات  إلى

بحقوقه وحريته الأخلالالمتهم ومعاقبته دون 
(081)

 . 
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هوم لدراسة مف ،لوالأخصص نثلاثة مطالب  تقسيم المبحث على ناما تقدم ذكره ارتأي إلىواستناداً              

 ،كرس المطلب الثالثنلة القضائية فيما والبحث المد ،الثانيخصص المطلب نالشكل الاجرائي بصورة عامة و

 تي: الأالحكم والنطق به وعلى النحو  يرتحرة كيفية لدراس

 

 الاجرائيالشكل فهوم م -:لوالأالمطلب 
صور  الثانيتعريف الشكل الاجرائي وفي الفرع  لوالأل في وانتن ثلاثة فروع قسم هذا المطلب علىنس             

 ل فيه شروط الشكل الاجرائي المؤثر في صحة الحكم وكالاتي:واتننالثالث ف أماالشكل الاجرائي 

 

 تعريف الشكل الاجرائي -:لوالأالفرع 
وسيلة التعبير  أو أنزم أو مكانه )كافة الشروط المتعلقة بأنكل الاجرائي بتعريفات عدة منها يعرف الش             

م الغير(أماعن العمل الاجرائي والتي يتحقق بها ذلك العمل ويظهر 
(011)

. 

 

ه )مجموعة من العناصر اللازمة لصحة الاجراء لكي يعتد به ويرتب اثاره من أنويعرف كذلك ب              

ية(قانونالاحية الن
(010)

ه )القالب الذي يفرغ فيه الشكل الاجرائي(أن أو 
(011)

. 

التي  الإجراءاتالشكل الاجرائي هو مجموعة من القواعد و أنومن مجمل التعريفات المتقدمة يتضح              

 الاجراء، وهو يتميز بسمتين اساسيتين:  إذيتطلب المشرع مراعاتها عند اتخ

ب أنج إلىدي وظيفة خارجية عن مضمون العمل الاجرائي( لذا لابد من توافر العناصر الشكلية ه يؤأن)ى:لوالأ

ما تستهدف تطبيق أنليست اشكالاً بذاتها و الإجرائيةية فالأعمال قانونالالموضوعية حتى يترتب على الاجراء آثاره 

ين لذا فالشكلية تمثل احد الشروط الموضوعي العقابي على الوقائع التي تحدث ولكن في اطار شكل مع قانونال

ات أنالاجراء الذي صدر خالياً من احد البي أناللازمة لصحة الاجراء وليس شرطاً لإثباته ويترتب على ذلك 

غيرها من  أوه يكون باطلاً ولا يمكن اكمال ذلك النقص عن طريق الاثبات كشهادة الشهود أنالشكلية الجوهرية ف

طرق الاثبات الاخرى
(013)

 . 

يكون اطاراً خارجياً لإرادة مُتخَِذ الاجراء ومظهراً لمفردات  أن أما ،الشكل كعنصر في العمل الاجرائيو           

من حيث  أماتؤدى شفاهاً من حيث مظهرها الخارجي  أنالشهادة كعمل اجرائي يجب  أنهذه الإرادة فمثلاً 

يكتب  أنف الحكم الجزائي الذي يشترط المشرع لصحته مفرداتها فلم يشترط المشرع شكلاً معيناً لصياغتها بخلا

ات محددةأنفي ورقة رسمية وتحتوي على بي
(014)

 . 

تتسم بالمرونة النسبية تبعاً لأهمية الاجراء  أنيجب  الإجرائيةالاشكال  أنفهي )مرونة الشكل الاجرائي( ة:الثاني

 ،بشكله طالما تحقق الغرض المقصود منه الأخلالوالمصلحة المحمية منه فالإجراء الجزائي لايعد باطلاً لمجرد 

( والذي يقضي بعدم الإجرائيةالاجرائي )مبدأ وسيلة الاشكال  قانونالالمبدأ العام الذي يسود  إلىوذلك استناداً 

ي بما يتطلبه من طقوس شكلية للحصول أنالروم قانونالسائداً في  أنالتقيد بالشكل الإجرائي على اطلاقه كما ك

يتم تحديد الشكل الاجرائي بطريقة تتسم بالمرونة ولا يهم بعد ذلك استعمال الفاظ  أنما يجب أنا الالهة، وعلى رض

ات التي استهدفها المشرع من الشكلأنطالما تحققت الضم بطلانعبارات خاصة وبالتالي لا  أو
(015)

. ويستند هذا 

ستهدف من وراء النص على شكل معين تحقيق نظرية التعسف في استعمال الحق، فالمشرع عندما ي إلىالمبدأ 

ات بالرغم من تخلف الشكل أصبح التمسك أنتحققت هذه الضم أنمزايا للخصوم في الدعوى ف أوات أنضم

الشكل ليس غاية في حد  أن إذالاستعمال غير المشروع للحق  أولعدم احترام الشكل من قبيل التعسف  بطلانبال

ه يكون أنتحققت الاخيرة عد العمل صحيحاً منتجاً لآثاره وبخلافه ف اإذعينة فذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية م

باطلاً 
(016)

فهناك من يرى  الإجرائيةالاجرائي حول كيفية تحديد الاشكال  قانونال. وازاء ذلك فقد اختلف فقهاء 
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ضي أي سلطة تقديرية يترك للقا أنالمشرع هو الذي يقوم بتحديدها دون  أنأي بمعنى  الإجرائيةشرعية الاشكال 

القاضي هو الذي يقدر مدى اهمية وضرورة الشكل الاجرائي من عدمه ويمثله مذهب  أناتجاهها فيما يرى اخر ب

هو الذي يحددها ومع ذلك يجب  ناك أنالمشرع  و أنوذلك  الإجرائيةالشكل الحر ويرى ثالث مرونة الاشكال 

م التقيد المطلق بهااعطاء القاضي سلطة تقديرية اتجاهها من خلال عد
(012)

للشكلية اهمية  أنوعلى اية حال ف 

ها تعد احد الشروط اللازمة لصحة العمل الاجرائي أن إذالجزائية  الإجرائيةكبيرة ودوراً جوهرياً بالنسبة للأعمال 

ها احدى نكوحهم لذا يأتي دور الشكلية ببحريات الافراد واروا الإجراءاتومرجع هذه الاهمية اتصال غالبية تلك 

ة تلك الحريات ومنع التعدي على العدالة الجزائية اثناء سير الدعوى الجزائية ناات الاساسية والمهمة لصيناالضم

وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة الجماعة ومصلحة المتهم الفردية في وقايته من تعسف السلطة لذا قيل 

 إذالتروي والتفكير قبل الاقدام علىاتخ إلىيلة التي تدعو الافراد الشكل توأم الحرية، كما تعد الشكلية الوس أنب

الاجراء والحيلولة دون التسرع في خطوات الدعوى
(018)

هذه الشكلية سوف لن تحقق الاهداف المرجوة  أن. على 

حقوقهم لمجرد عدم قلبت عبئاً ثقيلاً على المتقاضين تفقدهم أنلا إقيم موازنة بين القوة والبساطة وت كانت اإذمنها الا 

م القضاء وهو ما يؤدي أماوتعقيدها  الإجراءاتلربما تنازلوا عنها نتيجة الملل الذي يسببه طول  أوالتفاتهم لها 

فسح المجال لإفلات المجرم من العقاب إلىبالنتيجة 
(011)

 . 

 

 صور الشكل الاجرائي -:الثانيالفرع 
الاجرائي تعبيرات مختلفة وتتمثل هذه  قانونالاطلق عليها فقهاء  يتخذ الشكل الاجرائي صوراً متعددة            

 -الصور بالاتي: 

عندما يحدد المشرع الوسيلة التي يجب الالتجاء إليها للتعبير عن اجراء معين  ي والشكل الحر:قانونالالشكل لاا:أو

لقبض وكذا الحال بالنسبة للحكم قرار الاحالة وامر ا أوات معينة في ورقة التكليف بالحضور أنكاشتراط توافر بي

اقتصر الأمر على تحديد الحدث دون الوسيلة فالقائم به يكون حراً في اختيار  اإذ أماي، قانونالجزائي يكون الشكل 

بالنسبة  أنالشفاهة دون تحديد طريقة معينة كما هو الش أووسيلة التعبير وهنا يكون الشكل حراً، كاشتراط الكتابة 

للشهادة
(111)

. 

الثابت عندما يكون العمل الاجرائي في هيأة ورقة مكتوبة  يتحقق الشكل :الشكل الثابت والشكل المتحركياا:أنث

امر الجنائية الصادرة عن المحكمة وغيرها وات المكتوبة في الاحكام والأأنمثبت في السند الاجرائي، كالبي أنوبي

ات وفق أنلم تثبت تلك البي أنات معينة وأنها على بيالاخرى التي يوجب المشرع احتوائ الإجرائيةراق ومن الأ

ي لهاقانونالالترتيب الذي نص عليه المشرع ما دام ذلك لا يؤثر في صحة الشكل 
(110) 

الشكل المتحرك  أما،  

ية جلسات نفيتحقق في المظهر الخارجي غير المكتوب الذي يجب التقيد به عند مباشرة النشاط الاجرائي كعلأ

لنطق بالأحكام وشفهية المحاكمةالمحاكمة وا
(111)

. 

داخلاً  أنك اإذيكون الشكل عنصراً في العمل الاجرائي  :ظرفاً له أوالشكل كعنصر في العمل الاجرائي ثالثاا: 

، طريقة الافصاح عن هذه الوسيلة أوتعلق بوسيلة الافصاح عن النشاط الاجرائي  اإذضمن مقوماته، ويكون كذلك 

العربية والكردية هي اللغة الرسمية للمحاكمكاشتراط كون اللغة 
(113)

، وكذا الحال بالنسبة للأشكال القولية الفعلية  

بالنسبة  أماالمحقق والتي يكون الشكل عنصراً فيها،  أوويندرج ضمن هذه الصورة، المعاينة التي يجريها الخبير 

اللازمة التي تحيط بالعمل الاجرائي من  للشكل بوصفة ظرفاً للعمل الاجرائي، فهنا يعد الشكل من المقتضيات

ه، كوجوب تبليغ ورقة التكليف مكانية، والظروف الشكلية للعمل قد تتصل بقانونالالخارج لكي ينتج آثاره 

عمل الشخص المكلف بالحضور أوبالحضور في محل سكن 
(114)

، كما قد يتصل بزمن العمل الاجرائي كالمدة  

اض على الحكم الغيابي الصادر بحقهيتم الاعتر أنالتي يجب خلالها 
(115)

. 
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هناك من يرى  أنالجزائية دفع رسوم مالية معينة الا  الإجراءاتيشترط المشرع في بعض  :الاشكال الماليةرابعاا:

هذه الرسوم تمثل علاقة مديونية خاصة بين الشخص المكلف والدولة وهي لا ترقى مرتبة القيد الشكلي المقرر  أنب

العمل بحيث لا يبطل الحكم الذي صدر بناء على  بطلانلاجرائي، فالمخالفة المالية لا يترتب عليها لصحة العمل ا

ت الماليةأماإجراءات لم تحُترم فيها الالتز
(116)

 . 

 إلىهمها هو تقسيمه أالشكل الاجرائي و لعل من ابرز تقسيمات :يةقانونالالاشكال الجوهرية والاشكال خامساا:

ية فبهذا النوع من التقسيم يرتبط تحديد مصير العمل الاجرائي المعيب من الناحية قانونرى اشكال جوهرية واخ

ليست جميعها على درجة واحدة من الاهمية فمنها  الإجرائيةه من عدمه، فالأشكال بطلانالشكلية من حيث 

 بطلانوية التي لا يترتب الناالث أوإجراءات المحاكمة وغير الجوهرية  بطلانالجوهرية التي يترتب على مخالفتها 

على مخالفتها
(112)

ومن الجنائي بمعايير متعددة للتمييز بين هذين النوعين من الاشكال  قانونال، وقد جاء فقهاء  

افضل هذه المعاير بحسب غالبية الفقهاء وهو مدى تأثير مراعاة هذه الاشكال على تحقق الغاية من الشكل 

الاجراء فاعليته في تحقيق  أنالشكلية التي تطلبها المشرع فقد الإجراءاتة مخالف أنمن ش ناك اإذالاجرائي ف

تقضي بذلك  أنعلى مخالفته ويمكن للمحكمة  بطلانالهدف المنشود منه عدَّ الشكل جوهرياً وبالتالي يترتب ال

قة بالنظام العام متعل الإجراءاتهذه  أن كونمن مراحل الدعوى الجزائية بمن تلقاء ذاتها وفي أي مرحلة  بطلانال

رشاد والتوجيه فهو غير جوهري ومن ثم لا الغاية منه مجرد الأ كانت أنلم يترتب على تخلفه هذا الاثر ب اإذ أما

بطلان
(118)

،وهو ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز في العراق 
(111)

 . 

 

 شروط الشكل المؤثر في الحكم -:الفرع الثالث
توفي سي أنية مرتباً لآثاره لابد قانونالالعمل الاجرائي لكي يكون سليماً من الناحية  أن ىإلسبقت الاشارة             

الشكل  أنمن الاهمية لذا ف ذاته المستوى هذه الاشكال ليست جميعها على أن، بيد قانونالالشكل الذي حدده 

تتوفر فيه جملة  أنبه لابد  خلالالأالاجرائي لكي يكون مؤثراً في صحة الحكم الجزائي مبطلاً له في حال تخلفه و

 من الشروط وتتمثل بالاتي: 

 أناً، فالشكل الاجرائي لكي يكون مؤثراً في صحة الحكم الجزائي لابد قانونيكون الشكل منصوص عليه  أن لاا:أو

 ات ويقدرنافالأخير هو الذي يحدد تلك الاشكال والبي ،ات التي تطلبها المشرعناالبي أوشكال يكون من الأ

ات التي تطلبها ناالبي أوشكال تلك الأ خيراستوفى هذا الأ اإذضرورتها واهميتها بالنسبة للعمل الاجرائي، ف

 أن أوهمية من الناحية العملية والواقعية أذا  أومفيدة  كانتات اخرى ولو أنفلا عِبرة بعد ذلك بإغفال بي ،المشرع

اً قانونما لم ينص عليه  ،الإجرائيةقة ات الورأنالعرف القضائي قد جرى على ادراجها ضمن بي
(101)

وفيما يتعلق  

اصول  قانون/ أ( من 226جب المشرع ذكرها طبقاً لنص المادة )أوات التي ناغير البي أنأي بي أنبورقة الحكم ف

رقم الدعوى  ناغير مطلوب وخلو ورقة الحكم منه لا يجعل الحكم باطلاً، ومثاله بي أنالمحاكمات الجزائية هو بي

لم  إذكم الخطأ في كتابته لا يؤثر في صحة الح أواغفال ذلك الرقم  أنعددها والذي يرد عادة في مقدمة الحكم، ف أو

يسهل على القضاة واطراف الدعوى  إذمن الناحية العملية  اً مهم اً له دور ناك أنات الحكم وناالمشرع من بي دهيع

بعضها عن البعض م القضاء مما يميزأما ىعاوالدمن خلال ذلك الرقم نظراً لكثرة  الدعاويمعرفة 
(100)

 . 

الحكم لا يعد باطلاً لو تخلفت  أنيترتب على تخلف الشكل الاجرائي تخلف الغاية من الاجراء أي بمعنى  أن ياا:أنث

 بالرغم من تخلفه ومثاله عدم ذكر اسم ممثل أنتحققت الغاية التي استهدفها المشرع من ذلك البي اإذاته أناحد بي

الغاية من اشتراط حضوره قد تحققت بالفعل ويمكن  نلأ،الخطأ فيه لا يجعل الحكم باطلاً  أوالعام  الأدعاء

الذي  مكانال أنلعدم بي بطلانالاستدلال على ذلك من خلال طلباته ودفوعه المثبتة في محاضر الجلسات وكذلك لا

المحكمة ذاتها الوارد في ورقة الحكم ومحاضر امكن التعرف عليه من خلال أسم  اإذصدرت فيه المحكمة حكمها 

الجلسات
(101)

 . 
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لايكون العيب في الشكل ناشئاً عن خطأ مادي: ويقصد بالخطأ المادي الخطأ في التعبير عن فكر القاضي  أن ثالثاا:

عناصرها التكوينية أووالذي يكون غير مؤثر في تقدير ادلة الجريمة 
(210)

الجزائي قد ، والاخطاء المادية في الحكم 

ب توقيع رئيس ناج إلىات والوقائع كما لو ذكرنا  تاريخ اخر ناتكون كتابية كالخطأ والسهو في الاسماء والبي

الخطأ في اسم المتهم أوالخطأ في ذكر اسم احد القضاة  أوالمحكمة يختلف عن التاريخ الذي صدر فيه الحكم 
(216)

 

مدة العقوبة السالبة  أوحسابية كالخطأ عند حساب مدة التوقيف ، كما قد تكون حسابية وتقع عند اجراء عملية 

هبطلان إلىتؤثر في صحة الحكم ولا تؤدي هذه الاخطاء لاللحرية ف
(105)

تكون سبباً للطعن  أن، لذا فهي لا يمكن  

قي و م اصول المحاكمات الجزائية العرا قانون( من 220ما تخضع لنظام تصحيح الاحكام ووفقاً لأحكام م )أنفيه و

يكون الخطأ قد وقع في  أنالمرافعات المدنية. ويشترط لقيام مكنة تصحيح الاخطاء المادية  قانون( من 144)

منطوقه ويعد الخطأ مادياً  أوه أسباب أوات الديباجة نااته فقد يرد في بيأنالحكم ذاته وفي أي جزء من اجزاءه وبي

ازالة ذلك التناقض من خلال  مكانبالإ أنومنطوقه طالما كالحكم  أسبابوجود تناقض ظاهري بين  إلىولو ادى 

راق المكملة لها كمحاضر الجلساتوالأ أو ذاتها ورقة الحكم يتم التصحيح من أنتصحيحه على 
(106)

 اإذ أما،  

جبه المشرع فالحكم يصبح أو أنبإغفال تام لبي أوات المؤثرة في صحة الحكم أنتعلق الامر بخطأ جسيم في احد البي

اطلاً ولا يجوز تصحيحهب
(102)

. 

راق الاخرى الملحقة ومن الأ أو ذاتها ورقة الحكمالناقص من  ناالبي أوتكملة الشكل  مكانلا يكون بالإ أن رابعاا:

ت اللازمة لصحتهنايكون الحكم مشتملاً بذاته على كافة البيا أنالاصل  ناك اإذالمكملة لها، ف أوبها 
(108)

، ومع  

راق المكملة والتي احال اليها ومن الأ أوات من ورقة الحكم ذاتها أنلنقص في بعض هذه البيذلك يمكن تكملة ا

ات والاشكال في ناية( وهو مبدا عام يسري على البيقانونالالاشكال  أوات نامبدا )تكافؤ البي إلىالحكم وذلك استناداً 

الإجرائيةكافة الاعمال 
(101)

 : نا، ويشترط لأعماله شرط 

ما أنو أمالم يكن مطابقاً له تم أنالناقص و ناالبي أوالتي يحققها الشكل  ذاتها الغايةاخر يحقق  ناييوجد ب أن -1

 يكون محققاً لغايته وهي مسالة تقديرية خاضعة لتقدير المحكمة المختصة.  أنيكفي 

في ذات  النقص أنفي ورقة اخرى مكملة لها أي بمعنى  أو ذاتها ورقة الحكم الناقص في نايوجد البي أن -2

يذكر نص  أنمعين دون  قانون إلىيحيل الحكم مثلاً  أنورقة الحكم لا يجوز تكملته من ورقة اخرى مستقلة عنه ك

المادة المتعلقة بالموضوع
(111)

لم يشر اليها  أنراق المكملة للحكم اهمية وو. وتعد محاضر الجلسات من اكثر الأ

تعلقة بأسماء القضاة الذين اصدروه واسم المحكمة واسماء الخصوم اته كتلك المأنالحكم، فهي مكملة له في اغلب بي

في الدعوى، كما يمكن الاحالة اليها فيما يتعلق ببعض وقائع الدعوى والطلبات والدفوع المقدمة فيها... الخ
(110)

 

صوص احداها بينهما تناقضاً بخ أنك أو أماات الجوهرية اغفالاً تنااغفل محضر الجلسة والحكم احد البي اإذ أما

ه لا يكمله فيما يتعلق أنلا إاته نامكملاً للحكم في اغلب بي ناك أنمحضر الجلسة و أنوا يصبح الحكم باطلاً، هذ

ثابتة في  كانتالمنطوق يجعل الحكم باطلاً ولو  أو سبابمنطوقه فخلو نسخة الحكم الاصلية من الأ أوها أسبابب

محاضر الجلسات
(111)

 . 

الطعن وتقرير  أوورقة الدعوى  كانتراق اخرى سواء أو إلىالحكم قد يحيل  أناخرى فومن جهة            

حكم  أسباب إلىومحرر مقدم في الدعوى كما قد يحيل  أي مستندأ إلى أوالمعاينة  أوالخبير ومحاضر التحقيق 

 أوها بطلانبلا يكون قد صدر حكم  أندعت في ملف الدعوى وأوراق قد وتكون هذه الأ أنولكن يشترط  ،خرآ

ها كونات ورقة الحكم بانات الواردة فيها لإكمال النقص في بيناالبي إلىتزويرها وفي هذه الحالة يمكن الاستناد 

اتناجزءاً مكملاً لها فيما يتعلق بتلك البي
(113)

حكم قضي  أسباب إلى أوورقة مزورة  إلىاحال الحكم  اإذ أما،  

عدم مما يبطله إلىحال أه يكون قد أنته الاصلية بعد فه لم تحرر نسخأن أوالغائه  أوه بطلانب
(114)

  . 
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 ولة القضائيةاالمد -:الثانيالمطلب 
الشكلية اللازمة لصحة الحكم  الإجراءاتها من كونلة القضائية بوال في هذا المطلب المدونتناسوف            

لة واوهذا يستلزم ايضاح مفهوم المد ،الجزائيالحكم  بطلانبها  الأخلال أوالجزائي والتي يترتب على مخالفتها 

 لة القضائية وذلك في الفروع الاتية: أوالمد بطلان إلىالمؤدية  سبابالقضائية وميعاد اجرائها و الأ

 

 مفهوم المداولة القضائية -:لوالأالفرع 
ل الله الايام بين الناس واد لوه، وكذلكوالة على الامر ادالوه وتدوال يقال مدوالة لغة، تعني التدواالمد          

لها واحد بعد آخروايتن
(115)

لهَُا بيَْنَ النَّاسِ ...[أو]... وَتلِْكَ الأيََّامُ ندَُ : إلى، قال تع 
(116)

 . 

الشورى أولة واالمد أنقلنا ب اإذولا نغادر الحقيقة           
(112)

في الامور المهمة امر اقرته الشريعة الاسلامية  

في مواضع عديدة  وسلم واله صلى الله عليهالوضعية وهذا ما اكده كتاب الله وسنة رسوله محمد )ين ناقبل القو

]...وَأمَْرُهُمْ شُورَى بيَْنهَُمْ...[: إلىوالتي ارى من المفيد ايراد بعضاً منها، قال تع
(118)

رسوله  لىاكما امر الله تع 

رْهُمْ فيِ الأمَْرِ...[أو]...وَشَ عزيز جاء في التنزيل ال إذبالمشورة  صلى الله عليه وسلم)
(111)

الرسول  أن، وبالفعل ك 

يجمع اصحابه ويطلب مشورتهم فيما يجب فعله والقيام به في بعض الشؤون المهمة  وسلم واله صلى الله عليه)

ة فقد روي يأمر اصحابه بالمشور ناله كما ك لىارة احد لتسديد الله تعوامش إلىه لم يكن بحاجة أنعلى الرغم من 

الرشد(( إلىهدى  لاا إر احد واه قال ))ما من رجل شأنعنه 
 (131)

)عليه أكد امير المؤمنين  ذاته المعنى ، وعلى 

الصواب  إلىبعض ثم اختراقربها  إلىراء الرجال بعضها آضمم أ)في وصيته لمحمد بن الحنفية بقوله:) السلام(

برأيه ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواضع الخطأ((وأبعدها عن الارتياب.... خاطر بنفسه من استغنى 
 (130)

. 

ين الجزائيةناالوضعي فعلى الرغم من تأكيد غالبية القو قانونالعلى صعيد  أما            
(131)

على ضرورة اجراء  

رفها فقهاء ع أن نااي منها لم يضع تعريفاً محدداً لها فك أنلة القضائية بين قضاة الحكم قبل النطق به الا واالمد

الاجرائي تعريفات متعددة اختلف في التعبير عن مضمونها بحسب طريقة تشكيل المحكمة التي صدر عنها  قانونال

 الحكم وذلك في اتجاهين: 

ي يجب على المحكمة اجرائها قبل اصدار حكمها اياً قانونلة هي مفترض منطقي وواالمد أنيرى ب :لوالأالاتجاه 

القضاة  أوي تشكيل المحكمة القاضي الفرد ام الهيأة القضائية وذلك لغرض تمكين القاضي الطريقة المتبعة ف كانت

ات ناها من خلال اعمال الفكر في بيأنالاقتناع القضائي بش إلىالذين اشتركوا في إجراءات المحاكمة التوصل 

لة بين قضاة الحكم واناقشة والمدتطبيقاً سليماً على وقائعها وذلك لايمكن ادراكه الا بالم قانونالالدعوى لتطبيق 

فالأخير لا يختلف في مضمونه تبعاً لتشكيل المحكمة فحتى في الحالة التي تكون فيها المحكمة مشكلة من قاضي ،

راق الدعوى والتفكير فيها أوه من خلال اجالة واطالة النظر في أنوجد إلىلة تحمل على معنى خلوه واالمد أنفرد ف

لتكوين الحكم المزمع اصدارهبروية وتمهل تمهيداً 
(133)

ها المرحلة أنلة القضائية وفقاً لهذا الاتجاه بوا، وتعرف المد

التالية لختام المحاكمة والتي تستعد فيها المحكمة لاختيار الحل المناسب للنزاع المعروض عليها وتتم في صورة 

في حالة تعدد القضاة فتتم   أماتلفة في ذهنه، النظر وتقليب وجوه الرأي المخ ناالتفكير من قبل القاضي الفرد لامع

في صورة تبادل الآراء ووجهات النظر بين قضاة المحكمة مدعمة بالحجج حتى يظهر وجه الصواب الذي يبنى 

بالأكثرية أوعليه الحكم اجماعاً 
(134)

ها )التفكير والتدبر وعمليات المنطق والقياس والاستنتاج والتحليل أن أو 

طباق عليه من نيقوم به القاضي ازاء وقائع النزاع المعروض عليه بواسطة الخصوم، وما يقبل الأ والتأصيل الذي

المحكمة مشكلة من قاضي فرد ام من هيأة قضاة( كانتية سواء قانونالالقواعد 
(135)

وتعرف كذلك )اجراء ذهني  

(هأسبابرة منطوق الحكم ويعلن عنه في صوي، قانونالة الرأي وتقليب وجهات النظر وفق منهج حمضمونة ا
 

(136)
 . 
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يأة لة القضائية على حالة تشكيل المحكمة وفقاً لطريقة الهوايقصر اصحاب هذا الاتجاه المد :الثانيالاتجاه 

ر بين قضاة متعددين، وبذلك يكون الحكم وال والتشأوحالة التد إلىلة يشير واكلمة المد أنيرون ب إذالقضائية، 

خبرات بين جميع اعضاء المحكمة بعد عرض كل قاضي رأيه، أي بمعنى البحث حصيلة تبادل الآراء وال

ي الواجب التطبيق عليها من قبل قضاة الحكم هو الذي يكشف قانونالالجماعي لوقائع الدعوى وعناصرها والنص 

 اأمعن حقيقة النزاع المعروض على المحكمة وهذا لا يمكن تصوره في حالة تشكيل المحكمة من قاضي فرد، 

ه يعد من قبيل العمليات الذهنية التي يقوم بها كل قاضي أنراق الدعوى فأوالقول بتفكير القاضي الفرد وتدبره في 

راق الدعوى قبل الاقدام أومنفرداً ام مجتمعاً مع غيره من القضاة يجب عليه دراسة  أنقبل اصدار حكمه سواء ك

على اصدار الحكم فيها
(132)

رة وتبادل الرأي الذي يجب اجرائها واها )المشأنلهذا الاتجاه ب لة طبقاً وا، وتعرف المد 

ية والنص الواجب التطبيق عليها قانونالمشكلة من عدة قضاة فيما يتعلق بالوقائع  كانت اإذسراً بين قضاة المحكمة 

لدعوى(يكون اساساً للحكم في ا أنبالإجماع الذي يصلح  أولغرض تكوين الرأي القضائي للمحكمة بالأغلبية 
 (138)

 

بين اعضاء هيأة المحكمة بحيث يتم مراجعة ما تم اجراءه ومناقشة وقائع الدعوى ها )المذاكرة أنكما تعرف ب

وظروفها وملابساتها من حيث الثبوت والنفي وقوة الادلة ومطابقتها مع افادات الشهود والمعلومات المثبتة في 

حكم عادل فيها( إلىعلى وقائع الدعوى للوصول  نونقااضبارة الدعوى وكل ما يعد تطبيقاً سليماً لل
 (131)

 ناوبدور 

/ أ( من 220لة القضائية في م )واالمشرع عندما نص على اجراء المد نوذلك لأ لوالأترجيح الرأي  إلىميل ن

 الاسلوب المتبع في إلىاصول المحاكمات الجزائية العراقي جاءت كلمة المحكمة بصورة مطلقة ولم يشير  قانون

القضاة الفرصة للتدقيق  أولة هي منح القاضي وااجراء المد إلىالحكمة التي دعت المشرع  أنتشكيلها، ثم 

لة واالقاضي مجتمعاً مع غيره ام منفرداً سوف تحقق المد أنوالتروي قبل النطق بالحكم وفي كلا الامرين وسواء ك

 الغرض المنشود منها. 

 

 ة القضائيةولاميعاد اجراء المد -:الثانيالفرع 
 سباباستقرار عقيدة المحكمة على مايتضمنه الحكم من الأ إلىلة القضائية تهدف واالمد أنتقدم القول            

التنظيم  أنذلك ف إلىوهذا يستلزم اجرائها في موعد يتكفل بتحقيق تلك الغاية، بالإضافة  ،والمنطوق قبل النطق به

ها، والقاعدة في هذا بطلانترتب على مخالفته  لاا تها مراعاة ذلك الميعاد وإترط لصحلة القضائية يشواي للمدقانونال

يجب اجرائها بعد ختام المحاكمة وقبل النطق بالحكم لة محدد بحدين إذواميعاد اجراء المد أنهي  أنالش
(141)

، لذا  

لاء بكامل دفوعهم وطلباتهم لم يكن الخصوم قد تمكنوا من الاد إذقبل ختام المحاكمة في الدعوى  لةوالا تجوز المد

القضاة لم يكونوا على علم تام بوقائع الدعوى وملابساتها ومن ثم تكون الدعوى غير صالحة للفصل فيها،  أنكما ،

تختلي المحكمة  إذبصورة ضمنية  أوالمحكمة ختام المرافعة  نيتم بصورة صريحة بإعلا أن أماوختام المحاكمة 

تقرر تأجيل الدعوى وتحديد جلسة النطق بالحكم مع عدم السماح  أومن المحاكمة  تهاءنلة مباشرة بعد الأواللمد

للخصوم بالاستمرار في تقديم الطلبات والدفوع خلال المدة المحددة للنطق بالحكم وبذا يتم افهام ختام المرافعة 

ضمناً 
(140)

ون ابداؤه يدعما ير الخصوم في الدعوى لأتس أنتقرر ختام المحاكمة  أن، ويجب على المحكمة قبل 

حكمها يكون عرضة  أنقررت المحكمة ختام المحاكمة قبل اكمال إجراءات المحاكمة ف اإذ أمامن اقوال 

للإبطال
(141)

تداءً من تاريخ اصول المحاكمات الجزائية المدة التي يجب النطق بالحكم خلالها اب قانون. ولم يحدد 

القرار في الجلسة  أوه ))تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم أن/أ( منه على 220نصت م ) إذختام المحاكمة 

ف الجلسة علناً وتتلى صيغته على المتهم ويفهم بمضمونه(( وبذلك أنالمعينة لإصداره وبعد الفراغ من وضعه تست

يحدد مدة معينة يجب اصدار الحكم  أنالاجدر به  أنلة لمحضر تقدير المحكمة وكواترك المشرع موعد اجراء المد

البسيطة  الدعاويفي  ذاته اليومتصدر حكمها في  أنالمرافعات المدنية الذي اجاز للمحكمة  قانونلالها كما فعل خ

ز خمسة عشر يوماً من تاريخ أوتحدد للنطق به موعداً اخر لا يتج أن أومدة طويلة لدراستها  إلىالتي لا تحتاج 
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راقها والاشكال في موضوعهاأوثرة رأت المحكمة اهمية الدعوى وك اإذتفهيم ختام المرافعة 
(143)

و لم يلزمها فه 

تراكم  إلىمها مما يؤدي أماالذي تقرر فيه ختام المرافعة ولم يجعل المجال مفتوحاً  ذاته اليومبإصدار الحكم في 

وتأخير حسمها الدعاوي
(144)

ها سلطة المحكمة في تقرير ختام المرافعة سلطة تقديرية لا رقابة علي أن، ويلاحظ ب 

في  سبابتدون تلك الأ أنتبرر ذلك على  أسبابهناك  أنوجدت  اإذلذا يجوز لها فتح باب المرافعة من جديد 

قرارها
(145 )

الخصوم من تقديم المذكرات والطلبات والدفوع  تمكينويترتب على فتح باب المرافعة مجدداً ، 

قدموا طلبات جديدة لم يسبق تقديمها من قبل، ي أنالتكميلية لاستكمال إجراءات المحاكمة ولكن لايجوز للخصوم 

لم يسبق اطلاع الخصم  اإذراق اخرى من احد الخصوم أوأي  أوكما لايجوز للمحكمة قبول المستندات والمذكرات 

اً لحقة في المواجهة والدفاع عن نفسه وبخلافه يعد الحكم باطلاً أنالاخر عليها وذلك ضم
(146)

تهت أن اإذ، و 

راق الدعوى تمهيداً لإصدار الحكم أولة في واتقرر المحكمة ختام المحاكمة مجددالًإجراء المد ،ةإجراءات المحاكم

الإضافة، فالحكم  أوتعديله بالحذف  أووبصدوره تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها فلا يجوز لها الرجوع عنه ،

لة وقبل النطق به فلا يكون الحكم وااء المدتهأنبعد  أمالة واتهاء المدأنيعد صادراً من تاريخ النطق به لا بمجرد 

هذا الرأي غير صحيح  أنتبين له  اإذلة واصادراً بعد ومن ثم يستطيع القاضي العدول عن رأيه وطلب اعادة المد

اهمل رئيس  اإذ أماالمحكمة مشكلة من قاضي فرد ام من عدة قضاة فلكل منهم العدول عن رأيه  كانتسواء 

رأي القاضي غير مؤثر في تكوين  ناالحكم يكون باطلاً حتى ولو ك أنلة فأوادة المدرفض طلب اع أوالجلسة 

تبُنى الاحكام على الجزم واليقين لا  أنذلك ينم عن تردد القاضي وعدم قناعته في الحكم فيما يجب  نلأ ،الاغلبية

على الشك والاحتمال
(142)

. 

 

 ولة القضائيةابطلان المد -:الفرع الثالث
بالنص عليها يتعلق  الإجرائيةين أنلة القضائية على توافر شرطين تشترك غالبية القوواتتوقف صحة المد            

ترتب على مخالفة هذين فيتعلق بالنطاق الشخصي لها وي الثاني أمالة أواحداهما بالكيفية التي تجرى فيها المد

بنتيجتها، فمن حيث الكيفية التي تجرى فيها  الحكم الصادر بطلانلة القضائية وبالتالي واالمد بطلان الشرطين

ما ترك الامر للسلطة أنو ،لة القضائيةواالمشرع لم يشترط شكلاً معيناً لإجراء المد أنلة القضائية يلاحظ واالمد

من عدة قضاة وذلك من اجل اتاحة الفرصة للمحكمة  لة من قاض فرد أممُشَكَ  كانتالتقديرية للمحكمة سواء 

تعقيد موضوعها ووضوح وجه  أولة بالكيفية التي تراها مناسبة لحالة كل دعوى من حيث بساطة والإجراء المد

لة بصورة سرية وهو ما عبرت عنه م واتجرى المد أنهو  أنالشرط الوحيد في هذا الش أنالحكم فيها، الا 

ير القضاة الذي لة عدم جواز حضورها من غأو/أ( بقولها ))تختلي المحكمة ...(( ويقصد بسرية المد220)

 الأدعاءنشرها، فلا يجوز حضور ممثل  أولة واعة تفاصيل المداإذاشتركوا في إجراءات المحاكمة وكذلك عدم 

الذين يمكن  ختصاصالأوا من ذوي الخبرة وأنالكاتب وحتى بالنسبة لبقية القضاة في المحكمة حتى ولو ك أوالعام 

القضاة في مناقشة آرائهم  أوبصورة سرية هو تمكين القاضي  لةواالاستئناس برأيهم، والغرض من اجراء المد

اً لحرية القاضي في التعبير أنها تمثل ضمأن إذالخصوم  أوتأثير من الرأي العام  أوبحرية تامة دون أي ضغوط 

تدور خلافاتهم ومناقشاتهم تحت سمع وبصر  أنلا يجوز  للحفاظ على هيبة القضاء إذ ها ضروريةأنعن رأيه كما 

ما يجب إظهار المحكمة في مظهر موحد يضفي الهيبة والاحترام على الاحكام القضائيةأنو ،لجمهورا
(148)

، ولذا  

لة كافية للتروي في الحكم قبل اصداره من أوالمد كانت اإذعما  أولوا به أويحاسب القضاة عما تد أنلا يصح 

عدمه
(141)

 . 

 أنلة جرت بصورة سرية وبالتالي فواالمد أنفي الحكم يثبت فيه  نأالمشرع لم يوجب ايراد بي أنويلاحظ ب          

تم افشاء  اإذلة قد تمت بصورة سرية ويعد الحكم الجزائي باطلاً والايبطله مادامت المد ناخلو الحكم من هذا البي

ة التي تطلبها ات الاساسية لسلامة الاحكام الجزائينابإحدى الضم الأخلاللة قبل النطق به وذلك بسبب واسرية المد
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ذلك لا ينفي كونها تمت بصورة سرية نلأ بطلانبعد النطق بالحكم فلا  أماالمشرع 
(151)

. ومن جهة اخرى يترتب 

يعد مرتكباً لجريمة من الجرائم  ، إذللقاضي الذي قام بذلك زائيةلة تقرير المسؤولية الجواعلى افشاء سرية المد

العقوبات العراقي التي تنص ))يعاقب بالحبس مدة  قانون( من 204/0) الماسة بسير القضاء وذلك استناداً لنص م

بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق  أوبغرامة لا تزيد على مائتي دينار ولا تزيد على سنتين 

لات المحاكم((وامد -0ية...نالعلأ
(150)

 . 

ى القضاة الذين يحق لهم الاشتراك فيها، فهو لة القضائية، أي بمعنوامن حيث النطاق الشخصي للمد أما           

لة كافة القضاة الذين سبق لهم القيام بإجراءات وايشترك في المد أن(( بعُد جامع ويعني لوالأ)) ناشرط ذو بعد

لة من غير القضاة الذين أوه لا يجوز الاشتراك في المدأنع ويعني أن((بعُد مالثانيالمحاكمة بدون استثناء و ))

ي المحاكمةاشتركوا ف
(151)

الدعوى حتى صدور الحكم فيها مبدا الاستمرار في نظر  إلى، ويستند هذا الشرط  

لة وتصدر الحكم ويترتب أوتسمع جميع المرافعات في الدعوى وتشترك في المد أنيجب  ذاتها الهيأة القضائيةف

في حالة اشتراك عضو جديد  اأمها تصبح باطلة ، أنلة فأوعدم حضور أحد اعضاء الهيأة في المد أنعلى ذلك 

نتيجة لحصول تغيير في تشكيل هيأة المحكمة بعد ختام المحاكمة كما لو فقد احد الاعضاء صفته لسبب ما 

هذا  أنتهاء المحاكمة وقبل النطق بالحكم واعيد تشكيل هيأة المحكمة ليحل محله قاضياً اخر فأنوتصادف ذلك بعد 

يعيد بنفسه تلك  أن أوالتي قام بها سلفه  الإجراءات إلىيستند في حكمه  أن اأمم احد الخيارين فأماالاخير يكون 

والتحقيقات الإجراءات
(153)

. 

من  أولة بين القضاة بتلخيص وقائع الدعوى وتحديد نقاط النزاع فيها من قبل رئيس الجلسة واوتبدأ المد          

الاعضاء واحد بعد الآخر ليبدي رأيه وحسب اسبقية يختاره ثم بعد ذلك يفسح المجال لمن يرغب في الكلام من 

تهاء من تبادل الآراء يقوم رئيس الجلسة بالتصويت مبتدأ برأي القاضي الأقل صنفاً ثم الاقدم نالطلب وبعد الأ

التأثير الادبي من  أويتعرض للضغط  أناستقلال كل قاضي برأيه دون  أنفالأقدم ثم يبدي رأيه اخيراً وذلك لضم

زملائه الاقدم منه أوالرئيس 
(154)

الاتفاق قد لا يحصل بين القضاة  أن، وغالباً ما يصدر الحكم باتفاق الآراء بيد  

يشرح العضو المخالف من الهيئة رأيه تحريراً ويحفظ  أنرأي الاكثرية على  إلىفهنا يجب صدور الحكم استناداً 

في اضبارة الدعوى
(155)

مييزوهو ما استقر عليه قضاء محكمة الت 
(156)

 . 

 

 تحرير الحكم والنطق به -:المطلب الثالث
بضرورة افراغها في ورقة رسمية مكتوبة وهذه الورقة هي  الإجرائيةية قانونالتشترك اغلب الاعمال            

لايعتد بالأعمال الشفوية طالما تطلب المشرع كتابتها والحكم  قانونالالسند الاجرائي الدال على حصول العمل ف

لة بل لابد من تحريره في واينطق به في جلسة علنية بعد مد أناً قانونجزائي كعمل اجرائي لا يكفي لوجوده ال

ينطق  أناً والتوقيع عليه وختمه بختم المحكمة قبل قانونات المنصوص عليها أنورقة رسمية تشتمل على جميع البي

يقانونالبه حتى يستوفي شكله 
(152)

ل في ونتنالى ثلاثة فروع تقسيم المطلب ع ناذكره ارتأيما تقدم  إلى. واستناداً 

خصصه لدراسة النطق بالحكم نالفرع الثالث ف أما ،التوقيع على الحكم الثانيتحرير الحكم وفي الفرع  لوالأ

 وكالاتي: 

 

 تحرير الحكم -:لوالأالفرع 
ليتاح اثباتها  الإجرائيةة تدوين الاعمال يأتي تحرير الاحكام الجزائية تطبيقاً للقاعدة التي تقضي بضرور           

والتعرف على مضمونها وبدون ذلك يتعذر اثبات الحكم الجزائي والاحتجاج به فهو حجة المحكوم له على 

في الحكم الجزائي أماولذا تعد الكتابة عنصراً شكلياً ه ،المحكوم عليه يطالب بتنفيذه
(158)

يجب افراغ مضمونه  إذ. 

العام ووصف الجريمة المسندة للمتهم  الأدعاءمل على اسماء القضاة واسماء الخصوم وممثل في ورقة رسمية تشت
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تشديدها  أوتخفيف العقوبة  أسبابالتي استندت اليها المحكمة في اصدار الحكم و سبابية والأقانونالومادتها 

الاموال والاشياء التي حكمت وجد كما تبين  أنوكذلك العقوبات الاصلية والفرعية ومقدار التعويض المحكوم به 

يخ صدوره ويختم أرهيأة المحكمة على الحكم ويدون ت أواتلافها ثم بعد ذلك يوقع القاضي  أومصادرتها  أوبردها 

بختم المحكمة
(151)

. 

شائي خاص لكتابة الاحكام الجزائية أنتحدد اسلوباً  أوغالبية التشريعات لم تشترط شكلاً  أنويلاحظ           

الاحكام تستلزم تحليل  كانتللتعبير عن فكره ولكن لما  أنسأناة يكتبون الاحكام بالطريقة التي يكتب بها كل فالقض

المسائل المقتضى الفصل فيها ثم التدليل عليها بأسلوب الجدل المنطقي لذا عادة ما يستخدم القضاة بعض الالفاظ 

لة، ومن خلال سير التحقيق أوث، لدى التدقيق والمد، من حيأنوالعبارات التي تستعمل في التدليل مثل ))بما 

 أن أنالمشرع لم يحدد طريقة معينة لصياغة الحكم الجزائي لذا يكفي في هذا الش أنوالمحاكمة الجارية((، وطالما 

ها وظروفها نافهم الواقعة وأرك إلىاً ومؤدياً قانونيكون الحكم مستوفياً لجميع مقوماته الشكلية المنصوص عليها 

الاسلوب المتبع في كتابته، واستناداً لذلك لايجوز الطعن في الحكم الجزائي لمجرد كتابته بأسلوب ملتوٍ  أنك أناي

ومعقد متى اتضح المراد منه
(161)

يراعي بعض  أنما ينبغي على القاضي أنذلك ليس بصورة مطلقة و أن، الا  

 أنلف والتعقيد فالإيجاز هو لغة الحكم القضائي لذا كالأمور المهمة كالإيجاز والوضوح والبساطة بعيداً عن التك

لها وكذلك تجنب استخدام الالفاظ  هميةألا والدخول في تفاصيل وتفرعات  على القاضي الابتعاد عن الاسهاب

تفسيرها مما يجعل الحكم غامضاً ويضيع الغرض  إلىيل وتحتاج أوالعامة المعقدة التي تكون مثاراً للجدل والت

يتم التركيز على  أنتكون الالفاظ واضحة وسلسة يسهل فهمها من قبل الخصوم و أننه بل لابد من المقصود م

حل النزاع إلىالنقاط المهمة التي تهدف 
(160)

هذا فضلاً عن الكتابة بخط واضح ومقروء خالياً من المحو والشطب  

والحك
(161)

ها على الحكم الجزائي وملاحظة ما تحرير الحكم الجزائي يمكن محكمة الطعن من بسط رقابت أن، و 

تهى اليها ومن ثم تقدير قيمتها عند أنوالنتيجة التي  سبابات وما استند اليه من الأناجب المشرع تدوينه من بيأو

لم يكن مكتوباً فيصبح مستحيل التنفيذ  اإذكما يستطيع المحكوم له الاحتجاج به وطلب تنفيذه ف ،الطعن في الحكم

لاً عدام وجوده اصنلا
(163)

اصول المحاكمات الجزائية  قانون( من 224. وقد نصت على وجوب كتابة الاحكام م )

 إلىالقرار الصادر فيها وتعطى عند الطلب صورة منه  أوالعراقي بقولها ))يرفق بإضبارة الدعوى اصل الحكم 

ه الأصلية التي يوقع عليها العبرة في تحرير الاحكام هي بنسخت أنالمتهم بغير رسم(( ويتضح من النص المتقدم ب

 أنقضاة الحكم وتختم بختم المحكمة وتحفظ بإضبارة الدعوى لتكون حجة بما تضمنته والمرجع لأصحاب الش

بالنسبة لمسودة الحكم الذي تسبق تحريره فهي ليست سوى مشروع  أما ،تنفيذه أولغايات الطعن في الحكم 

يتم تحرير الحكم والتوقيع  أن إلىتجري التعديلات فيها  أنكمة تحضيري للحكم لا ينشأ حقاً للخصوم ويجوز للمح

عليه
(164)

حصل خلاف بين مسودة الحكم المكتوبة بخط اليد ونسخته الاصلية المطبوعة فالعبرة بالنسخة  اإذ. و

ىلوالأة بموجب الثانيذوي العلاقة ويجب تصحيح  إلىالمكتوبة التي تفهم 
(165)

. 

اصول  قانونالمرافعات المدنية العراقي وبخلاف  قانون أن إلىفي هذا الصدد وتجدر الاشارة            

        نصت  إذعشر يوماً من تاريخ النطق به  جب على المحكمة تحرير الحكم في مدى خمسةأوالمحاكمات الجزائية 

محكمة التي اصدرته ه ))بعد النطق بالحكم ينظم في مدى خمسة عشر يوماً اعلام يبين فيه الأن( منه على 142م )

 .وتاريخ اصداره واسماء القضاة الذين اصدروه واسماء الخصوم واسماء وكلائهم ... ويختم بختم المحكمة(( 

 المادة السابقة يعيبها عدم دقة الصياغة لسببين:  أنى ونر          

 لوالأرد الباب أومشرع قد ال أناحتوى النص على كلمة ))اعلام(( وهي غير مرادفة لمصطلح الحكم ، كما  لاا:أو

قترح على المشرع توحيد المصطلحات وحذفها من النص واستخدام نالاحكام لذا  أنتحت عنو الثانيمن الكتاب 

 مصطلح الحكم فقط.
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ميعاد الخمسة عشر يوماً التي حددها لتحرير الحكم ابتداء المشرع لم يحدد الجزاء المترتب على مخالفة  أن ياا:أنث

يكتسب حجته  أنلا يستطيع الحكم  لم تكتب الحكم خلال هذه المدة إذ المحكمة أنلو  اإذطق به فممن تاريخ الن

قترح على المشرع اضافة العبارة لا يعتد بالحكم غير المكتوب لذا ن قانونالويقوم بوظيفة بل يعد هو والعدم سواء ف

( من 140المشرع المصري في م ) ار ما فعلهكم باطلاً( وذلك على غرنهاية المادة )وبخلافه يعد الح إلىالآتية 

لا بل  ، جبت ايداع مسودة الحكم عند النطق به وعند التأخير في كتابته يصبح الحكم باطلاً أوالمرافعات التي  قانون

 لذلك مقتضى. ناك اإذبدفع المصاريف والتعويضات للخصم المحكوم له  بطلانها الزمت القاضي المتسبب بالأن

 

 التوقيع على الحكم -:الثانيالفرع 
القضاة  أوالشكلية الاخرى اللازمة لصحة الحكم الجزائي التوقيع عليه من قبل القاضي  الإجراءاتمن            

توقيعها من موظف عام مختص  قانونالراق الرسمية التي يتطلب وبقية الأ أنه في ذلك  شأنالذين اصدروه ش

ذلك التوقيع قوتها في الاثبات والتنفيذ ي وتكتسب من خلالقانوناللتستوفي شكلها 
(166)

. فالتوقيع هو اقرار من قبل 

المحكمة مشكلة من عدة قضاة بما حصل من إجراءات  كانت اإذرئيس الهيأة واعضائها  أومنفرداً  أنك اإذالقاضي 

وما تم التوصل اليه من نتيجة في الدعوى التي تنظرها المحكمة
(162)

ي توقيعه على كل يضع القاض أن، لذا يجب  

 أنراق فضلاً عن توقيع الصفحة الاخيرة منه ولايكفي في هذا الشأومكون من عدة  أنك اإذصفحة من صفحاته 

احد القضاة دون الاخرين أوتوقيع رئيس الهيأة فقط 
(168)

، وقد نصت على وجوب توقيع الحكم الجزائي م  

هيأة المحكمة على كل حكم  أوقولها ))... ويوقع القاضي اصول المحاكمات الجزائية العراقي ب قانون/أ( من 226)

ذلك يفقد الحكم  أنرئيس المحكمة ف أوخلت ورقة الحكم من التوقيع عليها من قبل احد الأعضاء  اإذقرار ...(( و أو

للحكم الجزائي الجوهرية  الإجرائيةبالنظام العام وذلك لارتباطه بالقواعد اً يتعلق بطلانية ويجعله باطلاً قانونالقوته 

م محكمة أماتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم يدفع به الخصوم كما يمكن اثارته  أنويترتب على ذلك 

ل مرةوالتمييز لأ
(161)

مسودة الحكم لم يوقع  أنذلك ذهبت محكمة التمييز العراقية في قرارها )... وحيث  إلى. و

ة من الاحكام والقرارات الصادرة في الدعوى من قبل رئيس عليها بعض قضاة الحكم ووقعت النسخة المطبوع

محكمتها لإكمال تلك  إلىالمحكمة فقط لذا تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الدعوى 

النواقص(
 (121)

 . 

ب صفته ورقه الحكم من قبل التوقيع عليها لاتكون الا مشروعاً للحكم لا يكتس أنويتضح مما تقدم ب         

يكون الحكم صادراً عن محكمة  أنالرسمية الا بالتوقيع عليه من قبل القاضي الذي اصدره ولا فرق في ذلك 

فقد القاضي الذي اصدر الحكم صفته الرسمية بعد وضع  اإذ أماجنايات ام جنح فتوقيعه يبقى من متطلبات صحته، 

لحكم لا يكسبه الصفة الرسمية كما لو اصبح القاضي ه ومنطوقه وقبل التوقيع عليه فتوقيعه على اأسبابالحكم ب

محالاً على التقاعد
(120)

 . 

 

 النطق بالحكم -:الفرع الثالث
ينطق به في  أنلة وتحريره في ورقة رسمية بل لابد من أوتهاء المدأنلايصدر الحكم الجزائي لمجرد            

احد  أوه شفوياً من قبل رئيس المحكمة أسباب ة منطوقه معوه )تلاأنجلسة علنية، ويعرف النطق بالحكم  ب

اعضائها(
(121)

مها في جلسة علنية(أماه )افصاح المحكمة عن ارادتها في الدعوى المرفوعة أن أو. 
 (123)

. وقد 

اصول المحاكمات الجزائية العراقي بقولها))... وبعد الفراغ  قانون/أ( من 220هذا الاجراء المادة ) إلىاشارت 

المشرع  أنيفهم بمضمونه(( ويفهم من النص السابق  أوف الجلسة علناً وتتلى صيغته على المتهم نأتست من وضعه

يتم في جلسة علنية بحضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إجراءات المحاكمة  أنقداشترط لصحة النطق بالحكم 
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يتاح للجمهور  أنيه كما يجب ه الرأي الاخير الذي استقروا عللتأكيد اصرارهم على الحكم بكونلة واوالمد

 .الدعوى قد نظرت في جلسة سرية كانتالحضور في جلسة النطق بالحكم ولو 

ية النطق بالحكم لها اهمية كبيرة تتمثل بإخطار الرأي العام نتيجة الفصل في الدعوى نوقاعدة عل           

 اإذقيق الهدف من العقوبة في الردع العام عدالة الاحكام القضائية وملاحقة المجرمين وكذلك لتح إلى ناللاطمئن

تحت اي  قانونالة والذي ربما يخلق الخوف في نفوس الافراد من الاقدام على مخالفة أنالحكم صادراً بالإد أنك

صورة من صوره
(124)

. 

رحلة لم تزد عنها في اهميتها ففي م أنية الجلسات نية النطق بالحكم مكملة لقاعدة علنقاعدة عل أن          

 أنالمحاكمة تكون الشبهات قد حامت حول المتهم واشارت اليه اصابع الاتهام ولم تستقر عقيدة المحكمة بعد بش

أم بريئاً  مجرماً  ناك اإذأمره واتضحت حقيقته فيما  أنوقد صدر الحكم فيكون المتهم قد ب أما ،التهمة المنسوبة اليه

بإزالة الشبهات عن المتهم واظهار براءته  أماى وذلك لوالأمل القاعدة ية النطق بالحكم ليكنوهنا يأتي دور قاعدة عل

 قانونالالمجرم قد نال جزاءه لخروجه على قواعد  أنالعدالة قد اخذت مجراها و أنلتبين لهم ب أمام الجميع وأما

 بالحكم. فر بالنسبة لحالة النطق اتقرير سرية جلسات المحاكمة لا تتو إلىالتي تدعو  سبابالأ أنسيما و

ة وية النطق بالحكم لم يحدد المشرع كيفية النطق بالحكم فقد يقوم رئيس الهيأة بتلانوفيما خلا قاعدة عل           

يكلف احد اعضاء الهيأة التي اشتركت معه في اصدار الحكم  أنه ليس هناك ما يمنع الرئيس من أنالمنطوق على 

السفر فيجوز النطق  أود القضاة ما يمنعه من الحضور كالمرض حصل لأح اإذ أمابتأدية هذه المهمة بحضوره 

يكون قد وضع توقيعه على الحكم أنبالحكم دون حضوره على 
(125)

، ويجوز للمحكمة تعجيل النطق بالحكم قبل  

صفة احد اعضائها سوف تزول قبل ذلك الموعد  أنيتبين لها ب نالديها ما يبرر ذلك ك أنك اإذالموعد المقرر له 

يعد  لايكون ذلك التعجيل فيه مساس بحقوق الخصوم كما يجب ابلاغهم بالموعد الجديد وبخلافه أنكن يشترط ول

ميعاد الطعن سارياً من الموعد الاصلي للنطق بالحكم
(126)

يكون الحكم الذي نطقت به المحكمة مطابقاً  أن، ويجب  

عرضة للنقض لما ورد في النسخة الاصلية له والا اصبح الحكم
(122)

هاء أنالأثر النهائي فهو  إلى، وبالنسبة  

تغيير فيما  أوالنزاع بين الخصوم وخروج الدعوى من حوزة المحكمة بحيث لايجوز لها بعد ذلك اجراء أي تعديل 

مبيناً على اجراء باطل عدا ما يتعلق بتصحيح الاخطاء المادية أوباطلاً  أنالعدول عنه ولو ك أونطقت به 
(128)

. 

الشكلية الجوهرية التي يترتب على  الإجراءاتالنطق بالحكم في جلسة علنية من  أنومما تقدم يتضح ب           

الحكم الذي اصدرته المحكمة لإخلاله بقاعدة جوهرية يراد منها تدعيم الثقة  بطلانبها  الأخلال أومخالفتها 

سلامة الاحكام الجزائية أنبالقضاء وضم
(121)

 . 

 

 الجزائي الإجراءات الموضوعية للحكمب لأخلالا -:الثانيمبحث ال
ات وعناصر تتعلق بمضمونه وجوهره أنالموضوعية للحكم كل ما يحتويه الحكم من بي الإجراءاتيقصد ب           

مخالفة هذه  أنه ومنطوقه ومن ثم فأسباباً وتتمثل بديباجة الحكم وقانونوتكون جزء لا يتجزأ منه ولازمة لوجوده 

الحكم الجزائي بطلانبها يترتب عليه  الأخلال أو الإجراءات
(181)(

لها بالدراسة من خلال تقسيم المبحث واتنن، وس 

خصصه لبحث نالثالث ف أماالحكم  أسبابلدراسة  الثانيلدراسة ديباجة الحكم و لوالأخصص نثلاثة مطالب  إلى

 منطوق الحكم وكالاتي: 

 

 ديباجة الحكم -:لوالأالمطلب 
المدخل التي يستهل به الكاتب كتابه فديباجة الدستور هي المدخل لمتن  أوالفاتحة  أوديباجة هي المقدمة ال           

ات التي حددها المشرع ولغرض معرفة المعنى ناديباجة الحكم فهي ما يصدر به الحكم من البي أما ،الدستور
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قسم نها على صحة الحكم الجزائي سوف منات التي تحتويها واثر اغفال كل ناالمقصود من ديباجة الحكم والبي

 ات الديباجة وعلى النحو الاتي: نابي الثانيتعريف ديباجة الحكم وفي  لوالأل في ونتنافرعين  إلىالمطلب 

 

 تعريف الديباجة -:لوالأالفرع 
اع معين ه الذي يشهد بصدوره من محكمة مختصة في نزناها )فاتحة الحكم وعنوأنتعرف ديباجة الحكم ب            

وضد متهم ما(
 (180)

ات الواردة ناسع واشمل وذلك باعتبار البيأو، وثمة اتجاه في الفقه يعطي لديباجة الحكم مفهوم  

عناصره واستظهار مقوماته من حيث التعرف  ناها، مقدمة الحكم الذي تستهدف التعريف به ببيأنفيها فيعرفها ب

 أنوالدعوى التي صدر فيها واسماء اطراف الدعوى وبي على المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ اصداره

الذي طبقه الحكم قانونالنص  إلىالواقعة المستوجبة للعقوبة وتاريخ ومحل ارتكابها مع الاشارة 
(181)

ها أن أو،  

ات الذي يكون الغرض منها التعريف ناذلك الجزء من الحكم الذي يأتي في مقدمته ويحتوي على مجموعة من البي

اً للفصل في نزاع ما قانونالحكم قد صدر من محكمة مختصة  أنه وتمهد لها لتدل على أسبابم وهي تسبق بالحك

بين خصوم معينين
(183)

. 

 

 نات الديباجةابي -:الثانيالفرع 
ديباجة الحكم تتضمن المعلومات الكافية التي يمكن التعرف من خلالها على  أن إلىسبقت الاشارة            

ات متعددة ومتنوعة اشترط المشرع ذكرها في نام ومقوماته وتتجلى هذه المعلومات في صورة بيموضوع الحك

الخطأ فيه على صحة الحكم  أوات نامن هذه البي أنالديباجة، والسؤال الذي يطرح هنا ما هو أثر اغفال كل بي

ات يؤدي في ناالقصور في هذه البي أوالخطأ  أن إذ ،من الاهمية نفسها لدرجةاات على ناهذه البي أنالجزائي؟ وهل 

 الحكم؟ بطلان إلىكل احواله 

ات وتوضيح اثر كل منها على صحة الحكم ناالامر يستلزم عرض هذه البي أنللإجابة على هذه التساؤلات ف 

 الجزائي وعلى النحو الاتي: 

السلطة العليا التي يصدر باسمها الحكم أنبي لاا:أو
(184)

التنظيم القضائي  قانون( من 4م ) نا:نصت على هذا البي

المرافعات المدنية الذي يعد المرجع  قانونبالنسبة ل أنالعراقي ))تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب(( وكذلك الش

هذا  أنه ))تصدر الاحكام باسم الشعب(( وهناك من يرى أن( منه على 106نصت م ) إذ الإجرائيةين نالكافة القو

الشعب  أندأ الدستوري الذي يقضي باخلو الحكم من هذا  أنة المتعلقة بذاتية الحكم لذا فات الجوهرينامن البي أنالبي

ما يمارسها بالوكالة أنمصدر السلطات فالقضاء عندما يمارس وظيفة الفصل في المنازعات والحكم في الدعوى 

عن الشعب وبالتالي يقرر حكم الشعب فيها وليس رأيه الشخصي
(185)

هذا الاتجاه  إلىالتمييز ، وقد ذهبت محكمة  

لارتباطه بحكم من احكام الدستور أنالحكم الذي يخلو من هذ البي بطلان إلىفي قراراتها القديمة واشارت 
(186)

  ،

 إذ بطلانلا يعد مسوغاً للطعن فيه بال ناخلو الحكم من هذا البي أنهناك من يتجه خلاف الرأي السابق ويرى  أنالا 

ه من ناعلا إلىعب هو امر مفترض يتمثل بالإفصاح عن اصل دستوري مسبق لايحتاج صدور الحكم باسم الش أن

 إلىه عمل كاشف عن ذلك الاصل الدستوري وليس منشئ له وبالإضافة أنقبل القاضي عند كتابة الحكم أي بمعنى 

هو محض خطأ  أنبياغفال هذا ال أنلاتتعلق به حقوق الخصوم ولايؤثر في دفاعهم، لذا ف نهذا الاعلا أنما تقدم ف

يتم تصحيحه بإجراءات تصحيح الاخطاء المادية أنمادي يجب 
(182)

هو الاتجاه الجدير  الثانيالاتجاه  أنرى ن، و 

/ أ( 226اصول المحاكمات الجزائية وبالتحديد نص م ) قانونبالتأييد لكونه يتفق مع موقف المشرع العراقي في 

 أنذلك ادراكاً من المشرع ب أنفلربما ك ناهذا البي إلىم تتضمن الاشارة ات الحكم الجزائي ولنامنه والتي عددت بي

امر مفترض بقوة الدستور ولاحاجة للنص عليه فالسلطة القضائية هي احدى السلطات العامة في الدولة  ناهذا البي
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فيما اطلعت والمخولة بموجب الدستور حسم النزاعات المعروضة عليها واصدار الاحكام باسم الشعب، ولم اجد 

ناعليه من القرارات الحديثة للقضاء العراقي قراراً يبطل الحكم الجزائي الخالي من هذا البي
(188)

 . 

القضاة  أوتحتوي مقدمة الحكم الجزائي على أسم القاضي  أناسماء اعضاء هيأة اصدار الحكم: ينبغي  أنبي ياا:أنث

/ أ( بقولها ))يشتمل 226م ) ناالبيوقد نصت على هذا  الذين اشتركوا في تشكيل المحكمة واصدار الحكم فيها

في معرفة مدى صلاحية  أنالقضاة الذين اصدروه...(( وتكمن اهمية هذا البي أوالقرار على اسم القاضي  أوالحكم 

المحكمة مشكلة من عدة قضاة فيجب ذكر اسماءهم جميعاً للتأكد  كانت اإذالقاضي للحكم في الدعوى وكذا الحال 

ذكر أسماء اعضاء هيأة  أناً ويكفي لاستيفاء هذا البيقانونمطابقاً للعدد المنصوص عليه  أنعدد القضاة ك نأمن 

الحكم في مقدمة الحكم دون حاجة لتكراره في نهاية الحكم
(181)

مجرد الخطأ المادي في اسم احد القضاة  أن، هذا و 

هذه  أنغم كونه لم يشترك في عملية اصدار الحكم فعند ذكر اسم احد قضاة المحكمة في ديباجة الحكم خطأ ر أو

لم يكن  اإذ أماالحكم  بطلانالاخطاء المادية يمكن تصحيحها مما هو ثابت في محاضر الجلسات ولايترتب عليه 

ذلك يجعل الحكم  أناسم القاضي الذي اصدر الحكم لم يذكر بصورة مطلقة ف أن أوتصحيح هذا الخطأ  مكانبالإ

باطلاً 
(111)

إغفاله لايترتب  أنيذكر اسمه أيضاً في ديباجة الحكم الا  أنالعام فيجب  الأدعاءبالنسبة لممثل  أما،  

المتهم لا  أنحاضراً فيها وابدى رأيه وطلباته فيها و ناه كأنالحكم طالما ثبت من محاضر الجلسات  بطلانعليه 

يدعي عدم حضوره
(110)

 . 

جب المشرع اشتمال الحكم على اسماء المتهمين في الدعوى وباقي أو: باطراف الدعوى ات المتعلقةناالبيثالثاا:

ات الدالة عليه أناسم المتهم والبي ناالخصوم فيها كالمدعي بالحق الشخصي والمسؤول عن الحقوق المدنية، فبي

تعدد  اإذمنطوقه الا   أوالحكم  أسبابيجب تحديدها تحديداً كافياً في ديباجة الحكم ويغني عن ذلك ذكره في 

لكل منهم موقفه الخاص ولايؤثر في صحة الحكم الخطأ في تعيين المتهم مادامت  ناالمتهمون في الدعوى وك

مجالاً للشك في شخصيتهات الاخرى لا تدع أنالبي
(111)

المحكمة لا يجوز  نوبخلافه يصبح الحكم باطلاً وذلك لأ،  

تقيم قضائها على مجرد الشك في شخصية المتهم أنلها 
(113)

ات المتعلقة بأطراف الدعوى تحديد سن أن، ومن البي 

المتهم
(114)

ع المسؤولية الجزائيةأنعاً من مونا، فسن المتهم قد يكون م 
(115)

ه ذات أثر في تحديد العقوبة أنأو،  

بالنسبة لبعض الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة أنالمحكوم بها على المتهم كما هو الش
(116)

لاً ، هذا فض 

 أنالشخصي سيما و ختصاصالأعن اهميته في التأكد من مدى صلاحية المحكمة للفصل في الدعوى وفقاً لقواعد 

بالنسبة  أناً مطلقاً، وكذلك الشبطلانالحكم  بطلانقواعد هذا الاخير متعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها 

ات لا يؤثر أناغفال هذه البي أني للمحكمة ومع ذلك فمكانال ختصاصالأمحل اقامة المتهم الذي يفيد في تحديد  نالبي

ه حرم من أنالمتهم هو الشخص الذي اقيمت عليه الدعوى وتمت محاكمته ولم يدعي ب أنتبين  اإذفي صحة الحكم 

محل اقامته أوية الخاصة به قانونالات أنبعض الضم
(112)

  . 

جب المشرع ايرادها في أوات الاخرى التي ناية: من البيقانونال وصف الجريمة المسندة للمتهم ومادتها أنبي رابعاا:

ية التي تنطبق عليه والعقوبات الاصلية قانونالي للجريمة المسندة للمتهم والقاعدة قانونالالتكييف  أنالحكم هو بي

لاموال وجد وكذلك ا أنوالفرعية ومقدار التعويض الذي حكمت به المحكمة على المتهم والمسؤول مدنياً عنه 

اتلافها أومصادرتها  أووالاشياء التي قررت ردها 
(118)

ي قانونال. وذلك من خلال قيام القاضي بعملية التكييف 

ي الذي يراه صالحاً لحسم النزاع وهو غير ملزم عند تكييفه لوقائع قانونالللواقعة المعروضة عليه وتطبيق النص 

نص بل يمكنه اجراء ذلك التكييف وفق المعنى الذي قصده المشرع ردها الأوالتي  ذاتها الالفاظتعمال الدعوى باس

العقوبات التي ادين المتهم بموجبها يكشف عن مدى احترام مبدأ  قانونمادة  نابي أندون التقيد بحرفية النص، و

خلاله شرعية الجرائم والعقوبات كما يساعد محكمة التمييز في ممارسة وظيفتها الرقابية على الاحكام فتبين من 

النص ينطبق على الواقعة ام لا ناك اإذفيما 
(111)

تكون واضحة  أنيجب  قانونالنص  إلىالاشارة  أن، على  

الاشارة  أورقم المادة المنطبقة على الواقعة،  أنسنة صدوره دون بي أو قانونالرقم  إلىودقيقة فلا تكفي الاشارة 
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استندت  اإذعقوبتها وكذا الحال  ناالمشدد لها دون بي نص المادة الذي يعرف الجريمة المرتكبة والظرف إلى

نص واحد مكون من عدة فقرات وجب عليها ذكر هذه النصوص  أوعدة نصوص  إلىالمحكمة في اصدار حكمها 

الفقرة من النص التي حكمت بموجبها أوجميعها 
(311)

تحكم  أنالمحكمة لا يجوز لها  أن، ومن جهة اخرى ف 

تحكم على  أنالمحكمة لا يجوز لها  أناً والا عد الحكم باطلاً فقد قضي بقانونها بعقوبة غير منصوص علي

بديلة أوالشخص المعنوي بالحبس كعقوبة اصلية 
(310)

الحكم لا يعيبه عدم ذكر مواد الاشتراك طالما اشار  أن، بيد  

يسوي بين عقوبة الفاعل والشريك أنالذي حكم بموجبه ك قانونالنص  أن إلىالحكم 
(311)

في حالة اغفال  أما،  

الحكم  بطلانذلك يترتب عليه  أنف مااي الذي حكم بموجبة اغفالاً تقانونالالنص  أوالواقعة المستوجبة للعقوبة 

الجزائي
(313)

ما يجب أنو بطلانلا يكون سبباً للحكم بال نامجرد الخطأ المادي الذي يقع في هذ البي أن، على  

شية الحكمتصحيح الخطأ وتدوين ذلك في حا
(314)

 ناجب المشرع على المحكمة بيأوما تقدم فقد  إلى، وبالإضافة  

اتلافها وهو ما  أومصادرتها  أومقدار التعويض الذي حكمت به والاموال والاشياء الاخرى التي قررت ردها 

صة قضت به محكمة التمييز في قرارها )يكون الحكم بالتعويض ضمن قرار المحكمة لا في المحاضر الخا

بمجريات المرافعة(
(315)

. 

مقدمة الحكم الجزائي والذي غالباً ما يأتي  أناسم المحكمة التي اصدرت الحكم: يتصدر هذ البي أنبي خامساا:

بالصيغة الاتية )تشكلت محكمة جنايات بابل( مثلاً ويكفي لتحديد المحكمة التي اصدرت الحكم ذكره في الديباجة 

المحكمة التي اصدرت الحكم أنلجلسة يعد مكملاً للحكم بخصوص بيفي محاضر الجلسات فمحضر ا أو
(316)

 . 

ات الجوهرية في الحكم الجزائي فورقة ناتاريخ اصدار الحكم من البي أنتاريخ اصدار الحكم: يعد بي نابي سادساا:

من  ناهذا البيتحمل بذاتها تاريخ صدورها ولا يمكن اكمال  أنراق الرسمية الاخرى لابد والأ أنها شأنالحكم ش

ات الديباجة الا فيما يتعلق بتاريخ اصدارهنامحاضر الجلسات فهي مكملة للحكم في سائر بي
(312)

 إلى، وقد اشارت  

اصول المحاكمات الجزائية ))... مع تدوين تاريخ صدوره...(( ويترتب على  قانون/ أ( من 226م ) أنهذا البي

 اإذفي الدعوى فمن هذا التاريخ يسري ميعاد الطعن في الاحكام  تحديد تاريخ صدور الحكم بعض الاثار المهمة

تقادمها أوسقوطها  أوهذا التاريخ هو الذي يعول عليه في حساب مدة تنفيذ العقوبة  أنمحلاً لذلك كما  كانت
(318)

  ،

م الجزائي الخال الحك أنتحدد تاريخ اصدار الحكم معيناً باليوم والشهر والسنة وبخلافه ف أنلذا يجب على المحكمة 

اليوم والشهر دون السنة  أوالذي ذكر تاريخه ولكن بصورة مبهمة كذكر اليوم دون الشهر  أومن تاريخ صدوره 

ه احد مقومات وجوده أنتقضي به من تلقاء ذاتها لفقد أناً متعلقاً بالنظام العام يمكن للمحكمة بطلانيكون باطلاً 

اً قانون
(311)

 ادي في تاريخ اصدار الحكم لا يؤثر في صحته.مجرد الخطأ الم أن، على  

 

 أسباب الحكم -:الثانيالمطلب 
تهى إليه للكشف عن أنالحكم الذي  إلىالنشاط الاجرائي الذي حمل القاضي  أنالحكم بي أسبابيقصد ب           

تهى اليها قاضي الموضوعأنالتي  ذاتها النتيجة إلىمدى كفاية هذا النشاط ومنطقيته للوصول 
(301)

، وتسبيب  

قصد المشرع من ضرورة  أنات المقررة لمصلحة الخصوم والقاضي معاً، لذا فأنالاحكام واحدة من اهم الضم

التي اشملت عليها سليمة ام  سبابالأ كانتها ليس لمجرد استيفاءها شكلاً معيناً أيا أسباباشتمال الاحكام على 

صادرة  كانتكفي لتبرير ما خلصت اليه في منطوقها سواء ت أسبابما يقصد به بناء الاحكام على أنخاطئة و

تشتمل  أنالسائغة والكاملة هي الدعامة الاساسية التي تستند اليها الاحكام لذا ينبغي  سبابة ام البراءة فالأأنبالإد

ات هذه الاخيرة على عرض موجز للواقعة المستوجبة للعقوبة والادلة المستخلصة منها ومن ثم الرد على الطلب

والدفوع المقدمة من الخصوم وهو ما يعبر عنه بالضوابط العامة لتسبيب الاحكام ويترتب على تخلف أي من هذه 

ما تقدم  إلىب محكمة التمييز، واستناداً أنالقصور فيه عيباً يلحق بالحكم يجعله عرضة للنقص من ج أوالضوابط 
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الضوابط العامة لتسبيب  الثانيالحكم وفي  أسبابفهوم م لوالأبين في ن قسم هذا المطلب على ثلاثة فروعنذكره س

 الحكم الجزائي وكالاتي: بطلان إلىخصصه لدراسة عيوب التسبيب المؤدية نالثالث ف أما ،الحكم

  

 مفهوم أسباب الحكم -:لوالأالفرع 
ق سبباً غيره ومنه سمي الطري إلىالسبب لغة، مصدر كلمة سبب، والسبب هو كل شيء يتوصل به            

(300)
 

]...وَآتَيَْناَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَببَاا فأَتَْبعََ سَببَاا[ إلى، قال تع
(301)

الحكم  أسباب، وقد عرف فقهاء الشريعة الاسلامية  

رة لوجود الحكم(أماها )الامر الظاهر المضبوط الذي جعله الشارع أنب
 (303)

على صعيد الفقه الجنائي فعلى  أما،  

الواقعية  سبابالأ ناه )بيأنها اتفقت في المضمون ومنها أنالحكم الا  أسبابد الآراء حول تعريف الرغم من تعد

النتيجة التي خلص  إلىتؤدي  أنها أنية وكيفية الاجابة على طلبات الخصوم ودفوعهم والتي من شقانونالوالحجج 

(تهى اليهأناليها القاضي في حكمه الذي 
(304)

ية قانوناليد والادلة الواقعية والحجج أنسمجموعة من الا)ه أن أو،  

البراءة( أوة ناالتي بنت المحكمة على اساسها منطوق الحكم بالإد
(305)

اداة للتبرير والاقناع )ها أن، كما عرفت ب 

تهى اليهاأنووسيلة للتدليل على فهم القاضي للواقعة المعروضة عليه وصحة النتائج التي 
(306)

، ومن هذه  

ها تؤكد على ضرورة فهم القاضي للواقعة المعروضة عليه واستنباط الادلة منها قبل الحكم في أنح التعاريف يتض

 الدعوى.

ين الجزائية على ضرورة تسبيب ناي فعلى الرغم من تأكيد غالبية القوقانونالفي الاصطلاح  أما            

الاحكام
(302)

اصول المحاكمات  قانونالحكم وبالنسبة ل أسبابأي منها لم تضع تعريف محدد لمدلول  أن، الا  

الحكم هي )الدلائل التي تستند اليها المحكمة في  أسباب أنالموجبة له ب سبابالجزائية العراقي فقد جاء في الأ

تفق مع من يرىن( ...( و210ة وقد حددتها م )أناصدار حكمها بالإد
(308)

المشرع العراقي لم يكن دقيقاً في  أن، ب 

 بق وذلك لسببين:التعريف السا

ردته معاجم اللغة العربية أواستخدامه لمصطلح )الدلائل( في غير معناه اللغوي الفصيح فالدلائل طبقاً لما   -1

تعني وجود علاقة بين الدال و المدلول عليه كدلالة اللفظ على المعنى المراد منه ويكون الاستنتاج منها على سبيل 

المتهم  إلىهو ما يستدل به على وجه الجزم بثبوت التهمة ونسبتها  أو أنلبرها أوالدليل فهو الحجة  أماالاحتمال 

أي على سبيل اليقين وليس الاحتمال
(301) 

، لذا فمن الافضل والادق لغوياً استعمال مصطلح الدليل بدلاً من الدلائل 

وحد المصطلحات واستخدم ه أن( التي اشار اليها المشرع استخدمت مصطلح الدليل فيا حبذا لو210المادة ) أنثم 

 مصطلح الدليل فقط. 

الحكم جميعها فهذه الاخيرة تتكون من ثلاثة  أسبابالادلة التي عناها المشرع في المذكرة ليست هي  أن  -2

واقعية وتتمثل  أسبابيهما أنية وتتمثل بالجريمة وظروفها والنص المنطبق عليها وثقانون أسباباجزاء احدهما 

الرد على الطلبات والدفوع الجوهرية المقدمة  أسبابالثالث فهو  أما( 210لمشرع في نص م )بالأدلة التي عناها ا

الحكم دون الاخرى،  أسبابردته المذكرة الايضاحية قاصر على جزء من أومن الخصوم لذا يكون التعريف الذي 

ئية كالاتي: )مجموعة اصول المحاكمات الجزا قانونالحكم في  أسبابيكون تعريف  أنومن خلال ما تقدم ارى 

الرد على الطلبات والدفوع الجوهرية التي استندت اليها المحكمة في النتيجة  أسبابية والواقعية وقانونال سبابالأ

 مها(. أماالتي توصلت اليها في الدعوى المنظورة 

 عن اهمية تسبيب الحكم الجزائي فتتجلى في الآتي:  أما          

ف عن مدى حياد القاضي ازاء النزاع المعروض عليه، فهو نوع من الرقابة الحكم يكش أسباب أنبي أن -1

 أوالذاتية التي يمارسها القاضي ضد نفسه قبل رقابة الرأي العام عليه لتجنبه مثالب التأثر بالعاطفة الجامحة 

الحكم سوف  بابأس أنعلمه المسبق بالالتزام ببي نالشعور العارض والابتعاد عن اساءة استخدام السلطة وذلك لأ

بسوء التقدير أويكون مدعاة لتروي القاضي واهتمامه بقضائه لإصدار الحكم السليم حتى لايتهم بالتحكم 
(311)

 . 
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التسبيب الكافي للحكم يكفل حماية مصالح الخصوم الخاصة المتمثلة في الحصول على حكم قضائي  أن -2

ية الجلسات وشفوية المرافعة نفي المواجهة وعلأ كحق الدفاع وحقهم الإجرائيةفيه كافة حقوقهم  أنعادل تص

بحيث يتمكن كل خصم من تقديم ادعاءاته واثباتها ومناقشة الحجج التي يدلي بها خصمه والرد على ما يثيره من 

ب المحكمة لأي من هذه أنتسبيب الحكم الكشف عن أي اهمال من ج أنمن ش أنالدفوع مما يمكن معه القول 

ب أي أنله الطعن فيه من هذا الج أنالمحكمة قد اهدرت حقه في الدفاع ك أنتبين للخصم  اإذ، فالإجرائيةات ناالضم

 اإذالحكم سوف تكون وسيلة الخصوم في الرقابة على النشاط الاجرائي للمحكمة والتحقق فيما  أسباب أنبمعنى 

 إلىعليه لكي يلجأ  أوحكم له  اإذم لمالمحكمة قد المت بوجهة نظرهم الالمام الكافي ام لا وبالتالي علم الخص كانت

التي استندت اليها المحكمة في قضائها سبابلم يقنع بالأ اإذمحكمة الطعن 
(310)

 . 

تسبيب الحكم سوف يساعد محكمة التمييز من ممارسة وظيفتها الرقابية للتأكد من  أنومن جهة اخرى ف -0

ل وقوفها على المبررات التي قادت المحكمة صحة وعدالة الاحكام الصادرة عن محكمة الموضوع وذلك من خلا

اصدار حكمها بالصورة التي هو عليها فلا يتصور قيام محكمة التمييز بوظيفتها ما لم يكن الحكم مسبباً  إلى
(311)

 . 

الظاهرة  أسبابي والكشف عن قانوناليساهم تسبيب الاحكام الجزائية مساهمة فعالة في اثراء الفكر  -6

وينقله من  قانوناله يقوم بتفسير أنعلى الوقائع المعروضة عليه ف قانونالعندما يقوم بتطبيق الاجرامية، فالقاضي 

ية ومعرفة ما يعتريها من قانونالب التطبيقي مما يساعد على فهم المراد من النصوص أنالج إلىب النظري ناالج

من مظاهر اثراء التسبيب للفكر ين المطبقة، وناتعديل القو أوين جديدة أنغموض لتلافيها عند سن قو أونقص 

ية غير المحددة كنظرية قانونالية وضبط بعض الافكار قانونالي ايضاً ارساء بعض النظريات والمبادئ قانونال

الظروف الطارئة وفكرة المصلحة والمنفعة، وسوء النية وذلك من خلال تحديد القاضي لهذه المصطلحات في 

 أنلهذه المصطلحات سوف يجعل قضائه مشوباً بالتحكم ولذا يمكن القول بعدم تحديده  أنحكمه وبخلافه ف أسباب

اتصال  إلىتسبيب الاحكام يساهم وبشكل كبير في ايضاح مدلول هذه المصطلحات وفهمها فهما سليماً مما يؤدي 

يهاالفقه بالقضاء وتأثر كل منهما بالأخر من خلال البحث العلمي لاتجاهات القضاء ودراستها والتعليق عل
(113)

 . 

 

 ضوابط تسبيب الاحكام -:الثانيالفرع 
الثالث فهو  أماية قانونال سبابالأ الثانيالواقعية و سباب، الألوالأثلاثة اقسام  إلىالحكم  أسبابتنقسم           

الرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية التي يتقدم بها الخصوم في الدعوىوسأتولى ايضاحها على  أسباب

 توالي:ال

الواقعة في الحكم اثبات الوقائع المكونة للركنين المادي والمعنوي  أنالواقعة المستوجبة للعقوبة: يعني بي أن: بيلاا أو

ر الركن المادي، السلوك الاجرامي والنتيجة المترتبة صالمتهم وذلك بعرض عنا إلىللجريمة المرتكبة ونسبتها 

الايذاء في جريمتي القتل والايذاء والنتيجة المترتبة على تلك الافعال  أوتل عليه والعلاقة السببية بينهما كفعل الق

الايذاء واظهار الرابطة السببية بينهماأوالوفاة 
(314)

استمارة تشريح  أنوهذا ما اكدته احكام القضاء العراقي )...  

ين قد نفيا ما اسند اليهما في المتهم أن إلىسبب الوفاة جلطة قلبية حادة بالإضافة  أنجثة المجني عليه تضمنت 

قطاع الرابطة نالمتهمين لم يرتكبا فعلاً مادياً ضد المجني عليه ولأ أنجميع ادوار التحقيق والمحاكمة وهذا يتضح 

السببية بين الفعل والنتيجة تكون الادلة المتوفرة بخصوص حادث قتل المجني عليه )س( غير كافية وليست مقنعة 

حكمة الغاء التهمة والافراج عن المتهمين(ة لذا قررت المأنللإد
 (315)

الركن  أن. كما ينبغي على المحكمة بي

ي أنصراف ارادة الجأنيثبت في الحكم  أنيجب  إذد ام الخطأ، في صورة القصد العم أنالمعنوي في الحكم سواء ك

الايذاء في جريمة الايذاء  أومثل ارادة اطلاق الرصاص في جريمة القتل  قانونالاحداث الواقعة التي يحرمها  إلى

بالنسبة للخطأ غير العمدي أنوكذلك الش
(316)

)... وبناء على ما تقدم  أنومن تطبيقات القضاء العراقي في هذا الش 

الادلة  أنالقصد الجنائي الذي هو الركن المعنوي لقيام الجريمة يكون غير متوفر فيها بالنسبة للمتهم ف أنيتبين 
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قضية غير كافية لتجريم المتهم لذا قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه المتحصلة في هذه ال

واخلاء سبيله ما لم يكون مطلوب عن سبب اخر(
(312)

. 

اشتراكاً  أوالواقعة شروعاً في ارتكاب الجريمة  كانت اإذيبين الحكم ما  أنفضلاً عما تقدم يجب             

فيها
(318)

نقص في جسامة الجريمة وبالتالي  أوالمخففة التي يترتب على تحققها زيادة  أومشددة . والظروف ال

تخفيف العقوبة أوتشديد 
(311)

حكمها العناصر  أسبابتبين المحكمة في  أن. وفي حالة صدور الحكم بالبراءة فيكفي 

 أنالاباحة دون  أسبابافر سبب من تو أوالجريمة  أنعدام أحد اركأنيتبين لها  أنكالحكم  إلىوالادلة التي ادت بها 

ة الذي يأتي خلافاً لقرينة البراءة مما يستلزم أنالوقائع والظروف الاخرى وذلك عكس حكم الإد أنتكون ملزمة ببي

الجريمة والظروف التي احاطت بها وبقية الادلة المتحصلة من  أنكافة ارك أنبنائه على الجزم واليقين ببي

الجريمة
(331)

يدل مجموع  أن أنما يكفي في هذا الشأنالمشرع شكلاً خاصاً للتعبير عن وقائع الدعوى و. ولم يحدد 

 اإذها وظروفها، فعلى سبيل المثال نارده الحكم وبطريقة لا يشوبها غموض وابهام على تفهيم الواقعة بأركأوما 

يوضح ذلك  أنوع تداخل مع فعل المتهم عامل اجنبي ساعد على حصول نتيجة الجريمة فعلى قاضي الموض

سابقاً أم معاصر ام لاحق لفعل المتهم أنالعامل سواء ك
(330)

ات نابالنسبة لمحل حدوث الواقعة فلا يعد من البي أما،  

بالنسبة لارتكاب  أنمخففاً لها كما هو الش أوظرفاً مشدداً  أوركناً في الجريمة  ناك اإذالجوهرية في الحكم الا 

في احد ملحقاته ... الخ أومعد للسكن  أوجريمة السرقة في محل مسكون 
(331)

تاريخ وقوع الجريمة فهو من  أما،  

الحكم الجزائي وهو ما ذهبت اليه محكمة التمييز في قرارها )  بطلانات الجوهرية التي يترتب على تخلفها ناالبي

المحكمة لم  أنها القرارات الصادرة في الدعوى قد بنيت على اخطاء اصولية جوهرية رافقت صدورها من أن

الواجب الاتباع ...، لذا قرر نقض كافة القرارات( قانونالتحدد تاريخ وقوع الحادث لمعرفة 
(333)

. 

الواقعة في الحكم احد الأقسام الاساسية التي يقوم عليها تسبيب الاحكام فمن  أنبي أنيتضح مما تقدم ب           

قصوره والخطأ فيه  أو ناتناقض هذا البي أنم صحة الحكم لذا فعد أوخلاله يتسنى لمحكمة التمييز معرفة صحة 

 الحكم.  بطلان إلىيؤدي 

والوسائل التي يستعين بها  الإجراءاتعرض الادلة التي استندت اليها المحكمة في الحكم: يقصد بالأدلة كافة ياا:أنث

ليم لها وهي قد تكون ادلة قولية الحقيقة من خلال تقديره الس إلىالقاضي في تكوين قناعته القضائية للوصول 

ادلة مادية تؤثر في اقتناع القاضي بصورة  أوالاعتراف  أووتتمثل بما يصدر عن الغير من أقوال كالشهادة 

وقائع معينة تصدر  أنادلة علمية وتكون في صورة تقارير فنية علمية بش أومباشرة وهي عادة المعاينة والتفتيش 

سجة وبصمات الاصابع نية المختبرية للأأوثار المادية عن طريق التحاليل الكيمعن الخبير كمعالجة مختلف الا

وآثار الاقدام وغيرها من الوسائل الاخرى التي يمكن استخدامها في الكشف عن الجريمة
(334)

هذه  إلىوقد اشارت  

ي دور من ادوار التحقيق اصول المحاكمات الجزائية بقولها ))...الادلة المقدمة في أ قانون/أ( من 210الادلة م )

المحاكمة وهي الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الاخرى وتقارير  أو

تفق مع من يرىناً(( وقانونالخبراء والفنيين والقرائن والادلة الاخرى المقررة 
(335)(

نص المادة السابقة لم يكن  أن 

الادلة محددة  أناً( فهذه العبارة تدل على قانونيرة منه )...والادلة الاخرى المقررة دقيقاً فيما يتعلق بالعبارة الاخ

ية معينة أحالت اليها هذه المادة، وهذا ما يخالف المبدأ العام الذي يقضي بحرية قانونعلى سبيل الحصر بنصوص 

سيما بالنسبة  ددة بتطور الزمنهذه الادلة متطورة ومتج أنية من أي دليل، ثم أنالقاضي في تكوين قناعته الوجد

التطور العلمي والتقني في شتى المجالات التي امدت القاضي بوسائل قائمة على اسس علمية  إذللأدلة العلمية 

م يعد الاثبات الجنائي قاصراً على ل إذمخلفاتها  في يارصينة للكشف السريع والفعال عن الجرائم المرتكبة وتقص

ت الاشعة فوق البنفسجية والاشعة مااالادلة التقليدية ومن هذه الوسائل المستحدثة المكرسكوب الالكتروني واستخد

تحت الحمراء والتحليل النووي في مجال العلوم الذرية...الخ
(336)

لذا ليس من الصحيح حصر الادلة الجنائية في  

في ضوء ذلك اقترح على المشرع حذف العبارة الاخيرة من النص واستبدالها بعبارة مجال ضيق ومحدود و
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اً. ومما تقدم قانون)وغيرها من الادلة الاخرى( لكي تستوعب هذه العبارة الادلة الاخرى غير المنصوص عليها 

المتهم من  إلىها هي جزء الحكم الذي تتكون من خلاله قناعة القاضي بثبوت الواقعة ونسبت سبابالأ أنيتضح ب

التي يبحث عنها بنفسه فالقاضي له كامل  أوخلال استنباط واستقراء الادلة المختلفة التي تقدمها جهة الاتهام 

راق الدعوىأوله مأخذ صحيح من  نااليه طالما ك نايستمد قناعته من أي دليل يطم أنالحرية في 
(332)

 اإذ. ف

ه احكام القضاء العراقي تة فتقرر ابطال الحكم وهذا ما أكدأنالتامة للإدالادلة لا تكون القناعة  أنوجدت المحكمة 

ها ظلت منفردة لم تعزز بدليل آخر أنها غير متطابقة فيما بينها وأنالنظر في اعترافات المتهمين وجد  أن)ولدى امع

قوال اصبحت في وضع لا هذه الا أنم محكمة الجنايات لذا فأماالمتهمين رجعا عن اقوالهم  أن إلىقرينة اضافة  أو

ية وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها دليلاً يكفي قانونالية وناسلامتها وهي لا تولد القناعة الوجد إلى نايمكن الاطمئن

ة لذا قررت المحكمة بالأكثرية نقض كافة القرارات الصادرة والغاء التهم الموجهة للمتهمين(ناللإد
(338)

 أن. لذا ف

مضمون  أنالقاضي غير ملزم ببي أنض الادلة التي يستند اليها بصورة واضحة وكافية بيد يعر أنعلى القاضي 

يجمع بينهما في  أنمتطابقة فتطابق اقوال الشهود مثلاً يجيز للقاضي  كانتكل دليل من هذه الادلة بمفردة طالما 

يأخذ الجزء الذي يقتنع به  أن أويأخذ الدليل كاملاً دون تجزئته  أنللقاضي الحرية في  أنمضمون واحد، كما 

ويهدر الجزء الذي لم يقتنع بصحته
(331)

 . 

ات المحاكمة العادلة دراسة أنالرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية التي يقدمها الخصوم: من اهم ضمثالثاا:

عضو  أووكيله  أوي من قبل المدعي بالحق الشخص أووكيله  أوالدفوع والطلبات المهمة التي تقدم من قبل المتهم 

ظاهر التعلق بموضوع الدعوى مباشرة لتحقيق دليل معين فيها كطلب  أنالعام ويقصد بالطلب كل ما ك الأدعاء

ندب خبير في مسألة فنية أوسماع شاهد 
(341)

ية التي قانونالجه الدفاع أوصب على أنالدفع فيقصد به كل ما  أما،  

 أماتية للأدلة القائمة في الدعوى، وهذه الطلبات المهمة والدفوع الجوهرية يتقدم بها احد الخصوم لنفي القوة الثبو

اخرى بحسب وقائعها وظروفها وتكون جوهرية متى  إلىية وهي تختلف من دعوى قانون أوتكون موضوعية  أن

تبرئته  أوهم تفاء سندها مما يوجب الافراج عن المتأنمنتجة في الدعوى فقد يترتب عليها الغاء التهمة كلية و كانت

ي قانونالية في جريمة القذف والدفع بعدم تحقق الظرف نعدام العلأأنالجريمة ك أنتقاء ركن من اركأنكالدفع ب

 أسبابفر سبب من اعدام الاكراه في جرائم السرقة وكذلك من الدفوع الجوهرية الدفع بتوأنالمشدد فيها كالدفع ب

اداء الواجب أوالاباحة كحق الدفاع الشرعي 
(340)

وكيل المتهم  )طعن أنومن تطبيقات القضاء العراقي في هذا الش 

ة(أنفي حالة دفاع شرعي عن النفس وبالفعل تم نقض القرار الصادر بالإد أنكون المتهم ك هبالقرار طالباً نقض
 

(341)
ما تقتصر ناوم محكمة التمييز أمال مرة و. والمسألة المهمة هنا هي عدم جواز تقديم هذه الطلبات والدفوع لأ

 أسبابرفضاً ب أومحكمة التمييز على مراقبة الحكم الصادر من محكمة الموضوع ازاء الطلبات والدفوع قبولاً 

م محكمة الموضوع وذلك استناداً أماالطلب ما لم يقدم  أومحكمة التمييز لم تقبل الدفع  أناً، لذا فقانونكافية ومقبولة 

الدفع المقدم  أوالطلب  أنرأت محكمة الموضوع  اإذدعوى هو قاضي الدفع وقاضي ال أنالقاعدة التي تقضي ب إلى

ه التأخير في حسم الدعوى فلها عدم الاستجابة اليه على أنمن ش أنمها غير جوهري وغير منتج في الدعوى وأما

تبرر ذلك في حكمها أن
(343)

. 

 

 عيوب التسبيب المبطلة للحكم -:الفرع الثالث
 ايضاحها على النحو الاتي:  نقوموسصور  التسبيب ثلاثتتخذ عيوب           

ويتحقق عندما ،( يأتي هذا العيب في مقدمة عيوب التسبيب المبطلة للحكم سبابعدام الأأن)عيب ى:لوالأالصورة 

التي تثبت الواقعة الاساسية له والظروف المحيطة بها والادلة التي  سبابيقوم القاضي بإصدار حكمه خالياً من الأ

الكلي الظاهر( ويترتب  سبابعدام الأأنالحكم يصدر دون ادنى تبرير له وهو ما يسمى )ب أنستند اليها أي بمعنى ا

جه الطعن الاخرى التي قد تشوب أو إلىعلى توافر هذا العيب ابطال الحكم الجزائي دون حاجة للتعرض 
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الحكم
(344)

ي(قانون أوالمجردة من كل دليل مادي القناعة  إلىه )لا محل للتجريم استناداً أن، وقد قضي ب 
 (345)

. بيد 

ها بلا ناه غالباً ما يدونه في صوره تبدو كأنالا  مااحكمه اغفالاً ت أسباب إلىالقاضي نادراً ما يغفل الاشارة  أن

 أوالحكم في عبارات عامة  أسبابالكلي المستتر( ويتمثل بإفراغ  سبابعدام الأأنوهو ما يطلق عليه بعيب ) أسباب

التهمة  أنيذكر في الحكم  ناية للجريمة المسندة للمتهم، كقانونالعبارة غامضة ومجهلة لا تحدد العناصر الواقعية و

يبين  أنمن الكشف الطبي وتقارير الخبراء دون  أوثابتة قبل المتهم من التحقيقات وشهادة الشهود واعتراف المتهم 

لم تبين المحكمة مضمون هذه الادلة في حكمها إذمضمون هذه الادلة فذلك لا يكفي لتسبيب الحكم 
(346)

 أن، فمثلاً  

موجزه وبخلافه يبطل الحكم أوتبين نص الاعتراف  أناعتراف المتهم يوجب عليها  إلىاستناد المحكمة 
(342)

 .                         

معه فهم المعنى المراد منه وتحقيق  يستحيل إذالحكم بخط غير مقروء  أسبابتم تحرير  اإذوكذلك يعد الحكم باطلاً 

لها معنى  أنك أنو سبابهذه الأ أنعلى اساس  بطلانالغرض الذي قصده المشرع من تسبيب الحكم ويبرر هذا ال

يعرف  أنالغرض من التسبيب هو  ناك اإذه مستور في ضمير القاضي الذي اصدر الحكم ولا يعرفه غيره وأنف

يعرف من  أنالغرض من التسبيب هو  أنمشرع للتسبيب امراً عينياً بل العكس اشتراط ال أنحكم لك اإذالقاضي لم

 سبابالأ أماذلك لا يتأتى إلا بالتسبيب الواضح والكافي  أنله حق الرقابة على الحكم ما هي مبرراته وطبيعي 

العامة والغامضة قد تخفي في طياتها سوء فهم القاضي للواقعة المعروضة عليه
(348)

ت الاخرى . ومن الحالا

ينفي كل منها ما يثبته الاخر ولتوضيح هذه الفكرة  إذالحكم وتعارضها مع بعضها  أسبابتناقض  سبابعدام الأنلأ

 سبابالحكم عدم الاخذ بدليل معين ثم عودتها في موضع اخر من الأ أسبابية: اقرار المحكمة في تكر الامثلة الآذن

ه المتهم قد صوب سلاحه نحو )س( فأخطا أنيذكر الحكم ب أنك أولتهمة، لتتخذ من الدليل ذاته قرينة مؤيدة لثبوت ا

المتهم صوب سلاحه نحو )ص( فأصابه في مقتل فهذا  أنوقتل المجني عليه )ص( ثم يذكر في موضع اخر منه ب

ز التناقض في الحكم يدل على اختلاف فكرة الحكم عن عناصر الواقعة الامر الذي يستحيل معه على محكمة التميي

 أسبابتتعرف على الاساس الذي استندت اليه محكمة الموضوع في تكوين قناعتها، وكذا الحال عند تعارض  أن

ها أنمتوفر ام  أنالقصد الجنائي ك أنالحكم بحيث لا يفهم منها من هو الفاعل ومن هو الشريك  في الجريمة وهل 

ارتكبت نتيجة الخطأ
(341)

 . 

غير الكافي لوقائع الدعوى  أنالتسبيب( يعني القصور في التسبيب، البي)عيب القصور في ة:الثانيالصورة 

والظروف المحيطة بها والادلة التي استندت اليها المحكمة وكذلك عدم الرد على بعض الطلبات والدفوع 

 يةقانونالالحكم الواقعية و أسبابي للحكم، أي بمعنى عدم كفاية قانونالالجوهرية بما يشكل نقص في الاساس 

للكشف عن مضمون الاقتناع الموضوعي للقاضي بصورة كافية وواضحة وبذلك تختلف هذه الصورة عن 

الصورة  أماهي والعدم سواء  أسبابيحتوي على  أو سبابى التي يكون الحكم فيها خالياً من الألوالأالصورة 

مقصود منها، لذا يطلق على هذا ها قاصرة عن تحقيق لغرض الأنالا  أسبابة فيكون الحكم فيها يحتوي على الثاني

اأن( أحيسبابعدام الجزئي للأنالعيب )بالأ
(351)

. ومن ابرز تطبيقات هذا العيب عدم كفاية الادلة التي استندت اليها 

المحكمة
(350)

الاحكام نتيجة لعدم كفاية الادلة في الحكم ومن ذلك القرار  بطلان. فكثيراً ما قضت محكمة التمييز ب

الادلة  أنالمحكمة تجد  أنة على ذلك فواقوال الشاهد جاءت منفردة ولم تعزز بأدلة اخرى...علأ أن)... وحيث 

ة المتهم لذا قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة للمتهم والافراج عنه(أنالمتحصلة من هذه الجريمة غير كافية لإد
 

(351)
د على بعض الطلبات الهامة والدفوع . ومن التطبيقات الاخرى لهذا العيب اغفال محكمة الموضوع الر

يذكر الحكم في  أنك يرد عليها رداً غير كافٍ  أوالجوهرية التي يقدمها احد الخصوم وتثبت في محضر الجلسة 

يبين السند الدال على عدم جديتها أنها لا اساس لها وغير جدية دون أناحدى الدفوع ب أنش
(353)

. فقد قضت محكمة 

 أنمها قبل التعرض لموضوع الدعوى والا كأماتفصل في الدفع المثار  أنلى المحكمة التمييز )...وحيث يجب ع

لعدم الفصل فيه بطلانحكمها مشوباً بال
(354)

. 
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ية قانونالهذا العيب عدم منطقية تقديرات القاضي الواقعية و أن)عيب الخطأ في الاسناد( ويعني الصورة الثالثة:

النتيجة التي خلصت اليها  إلىية قانونال أولحكم من الناحية الواقعية التي دونت في ا سباببحيث لاتؤدي الأ

فساد الادلة( وهو يختلف  أوالمحكمة في المنطوق ويطلق على هذا العيب في الفقه المصري )الفساد في الاستدلال 

ون مقدمة تك نلا تصلح لأ سبابهذه الأ أنه الا أسبابه يشوب الحكم بالرغم من وجود أنعن الصور السابقة ب

شائعة لاستخلاص قاضي الموضوع للنتائج التي استنبطها من الادلة
(355)

. ومن صور هذه الاخطاء استناد الحكم 

خذت أأي الدليلين بتبين المحكمة  أنادلة متناقضة فيما بينها كتناقض اقوال الشهود واعتراف المتهم ودون  إلى
 

(356)
القناعة التامة بارتكاب المتهم للجريمة استناداً  إلىوض لا توصل ادلة يشوبها الشك والغم إلىالاستناد  أو. 

ر لصالح المتهمفسالشك ي أنالقاعدة التي تقضي ب إلى
(352)

الحكم فقد  بطلان، ومخالفة هذه القاعدة يترتب عليه  

 كانت اإذ اأمتكون هذه القرائن قاطعة  أناستمد قناعته من القرائن القضائية فيجب  اإذقاضي الموضوع  أنقضي ب

مشوبة بالشك وبعيدة عن اليقين فلا يجوز الاستناد اليها في الحكم والا اصبح باطلاً 
(358)

، وغيرها من الاخطاء  

الاخرى
(351)

ة من اجراءات ذالادلة المتخ إلىالمسألة الاكثر أهمية في هذا السياق حالة استناد القاضي  أن. الا 

هزاع الاعتراف بالقوة والاكراكانتباطلة 
(361)

اصول المحاكمات الجزائية اخذ بقاعدة  قانون. فالمشرع العراقي في 

استبعاد الدليل المستمد من اجراء باطل من خلال تحريمه استعمال الوسائل غير المشروعة للتأثير على المتهم 

يكون قد  لا أن( التي تقضي ))يشترط في الاقرار 214نص م ) إلىم( منه اضافة  124للحصول على إقراره في )

ذلك سوف يؤدي بلا  نلأ ،المشرع استبعد الدليل المستمد من الاجراء الباطل أنصدر نتيجة اكراه((وهذا يعني 

التوسع في أعمال العنف الأمر  إلىالمساس بحرية المتهم الشخصية، فضلاً عن دفع رجال السلطة العامة  إلىشك 

الذي لا يمكن قبوله
(360)

والتي تنص )) يحرم  2550ج(من الدستور العراقي لعام -لاً أو/04. وهو ما اكدته المادة )

 أوالتهديد  أوتزع بالإكراه أنية ولا عبرة باي اعتراف أنسنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الأأنجميع 

 ((قانونالتعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقاً لل

مثل هذا الاعتراف يعد باطلاً ولا  أناعتراف المتهم بالتهمة المسندة اليه نتيجة ممارسة الاكراه ف أنى بفقد قض

المتهم لم يكن حر الارادة فيما أدلى به من أقوال نيجوز الاخذ به مطلقاً بل يجب طرحه لأ
(361)

. 

 

 منطوق الحكم -:المطلب الثالث
ي الذي ينطبق عليها قانونالا كبرى يبدو فيها عناصر الواقعة والنص يتكون الحكم من مقدمتين احدهم           

تؤدي  أني على الواقعة لذا ينبغي قانونالوالاخرى صغرى وتتمثل بمنطوق الحكم الذي هو حاصل تطبيق النص 

هذه النتيجة بصورة واضحة بحيث لا تخالفها ولا تتناقض معها والا عد الحكم باطلاً  إلىالمقدمة الكبرى 
(363)

وفي  

كرسه لدراسة نف الثانيالفرع  أماللتعريف بمنطوق الحكم  لوالأخصص نفرعين  إلىقسم المطلب نضوء ذلك س

 عيوب المنطوق المبطلة للحكم وكالاتي: 

 

 التعريف بمنطوق الحكم -:لوالأالفرع 
 أوالمسألة  أوضية التعبير اللفظي عن الق أولغة، هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق  المنطوق           

الامر
(364)

ه الجزء الثالث والاخير من الحكم والذي أنالجنائي بتعريفات متعددة منها  قانونال، وقد عرفه فقهاء  

تهت اليها محكمة الموضوع في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية التابعة لها من حيث أنيتضمن النتيجة التي 

التعويض من عدمهة والحكم بناالاد أوالحكم بالبراءة 
(365)

وتتضمن  سبابه ) النتيجة التي تترتب على الأأن أو،  

قرار المحكمة الفاصل في موضوع الدعوى من خلال دراستها للواقعة والظروف المحيطة بها والادلة 

والمعلومات المتحصلة عنها والذي تمثل اساس الحكم فيها(
(366)

م الجزء النهائي من الحك ) هأن. ويعرف كذلك ب

الذي يشكل خلاصة بسيطة لمحتوى تفصيلي سابق عليه ويفصح عن ارادة المحكمة في موضوع الدعوى ليحوز 
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(حجية الشيء المقضي فيه ويتلى علناً في الجلسة المحددة للنطق بالحكم
(362)

، ومن مجمل التعريفات المتقدمة  

الذي  سبابهائي المجرد من الوقائع والأمنطوق الحكم هو جزءه الن أنها تعبر عن فكرة واحدة ملخصها أنيتضح 

 أوقررت المحكمة  سبابمباشرة ويمثل النتيجة المنطقية لها وتسبقه عادة عبارة )ولهذه الأ سبابيأتي بعد الأ

المحكمة قد نظرت الدعوى في جلسة سرية كانتبالنظر لما تقدم .....( ويتلى علناً ولو 
(368)

، وتتجلى أهمية  

ية بصورة نهائية لذا يعد قانوناله الجزء الذي تتحدد به حقوق الخصوم ومراكزهم أن لوالأ منطوق الحكم بأمرين:

 أنه الجزء الذي يكتسب حجية الشيء المقضي به سواء كأن، الثانيه لم يكن، أنالحكم الخالي من المنطوق وك

اً قانونقررة عدم المسؤولية وينصب عليه الطعن بإحدى الطرق الم أوالبراءة  أوة أنصادراً بالإد
(361)

 أسباب أما،  

ومهما بلغت صراحتها مالم تكن قد لاقت في  كانتالحكم فلا تحوز هذه الحجية فيما عرض له من المسائل اياً 

لتفسيره بها في حالة اللبس  سبابه قد يحتاج فهم المنطوق الرجوع لهذه الأأنرفضاً، على  أومنطوق الحكم قبولاً 

قد تشتمل على مقدمة منطقية لازمة لما ورد في المنطوق فتعد في هذه الحالة متممة  سبابالأ أن إذالغموض  أو

المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً  سبابهذه الحجية لا تثبت الا للأ أنللمنطوق وتحوز حجية الشيء المقضي فيه أي 

تكون معه وحدة لا تتجزأ  إذ وثيقاً 
(321)

. 

 

 كمعيوب المنطوق المبطلة للح -:الثانيالفرع 
يحدد منطوق الحكم نوع  أنيشترط لصحة منطوق الحكم توافر ضوابط معينة فمن حيث مضمونه يجب             

لا حكمت أوالعقوبة المحكوم بها ومقدارها والحق في التعويض من عدمه وهذا ما اكدته احكام القضاء العراقي )

لمؤبد لكل واحد منهم استنادا لأحكام م المحكمة على كل واحد من المجرمين كل من) ر ع،ز، ح( بالسجن ا

 أنمنه على  0القسم  2550لسنة  01العقوبات المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  قانون( من م د090/2)

يا لم تحكم المحكمة بالتعويض أنالعقوبات، ث قانون( من 102/1تحسب موقوفية المجرم )ح( استدلالاً بالمادة )

ي لتنازلهم عن الشكوى وصدر القرار بالاتفاق...(للمدعين بالحق الشخص
(320)

، وكذا الحال لو تعددت التهم  

يوضح منطوق الحكم حكم كل منها أنالمنسوبة للمتهم فيجب 
(321)

من حيث تحريره وكيفيه النطق به فيجب  أما،  

وب مطابقاً مع المنطوق يكون المنطوق المكت أنينطق به في جلسة علنية كما يجب  أنيكون واضحاً ومحدداً و أن

الذي تلته المحكمة  شفهياً 
(323)

اجزاء الحكم الاخرى قد تشوبه بعض العيوب  ةبقي أنه شأنمنطوق الحكم ش أن، و 

الحكم،  أسبابه ولعل من اكثر عيوب المنطوق حدوثاً في الواقع العلمي هي تناقضه مع بطلان إلىالتي تؤدي 

مخالفة واضحة وصريحة بحيث لا  سبابمخالفة الأ إلىفي منطوقة  ويحصل ذلك التناقض عندما ينتهي الحكم

الحكم ببراءة المتهم  أسبابتقضي  أنتهى اليها الحكم في منطوقة ومثاله أنالنتيجة التي  إلىمطلقاً  سبابتؤدي الأ

ريمة ارتكبت الج أن إلىالحكم  أسبابقد تشير  أوة المتهم وتحديد عقوبته، أناد إلىمن التهمة ثم ينتهي المنطوق 

ت أنلو اد أني وكذلك الشأنه ويؤكد على عدم توافر القصد الجنائي لدى الجأسبابعمداً ثم يخالف منطوق الحكم 

احراز مواد مخدرة  كانتها أنتذكر عند عرضها للواقعة ب أنك أسبابالمحكمة المتهم بجريمة اخف مما ورد في 

ترفع ذلك  أنبقصد الاستعمال الشخصي دون  أنمواد المخدرة كاستعمال ال أنيقصد الاتجار بها ثم يقرر منطوقه ب

بل هو  سبابالحكم الصادر عنها وذلك بسبب الارتباط الوثيق بين المنطوق والأ بطلان إلىالتناقض مما يؤدي 

خالفها اصبح مستوجباً للنقض أنيأتي متوافقاً معها ف أنالنتيجة المترتبة عليها لذا يجب 
(324)

للتناقض بالنسبة  أما،  

تهى اليها الحكم وكذا أنية للحكم فلا يعتد به طالما لم يؤثر على النتيجة التي قانونال سبابالحاصل بين المنطوق والأ

الحال بالنسبة للتناقض الحاصل بسبب الاخطاء المادية التي تشوب الحكم عند تدوينه كالخطأ عند ذكر اسماء 

ت المحكوم بها فهذه لا تؤثر على صحة الحكم ويمكن تصحيحها اأمالخطأ في مبالغ التعويض والغر أوالخصوم 

بإجراءات تصحيح الاخطاء المادية
(325)

 ناك أنمنطوق الحكم قد يشوبه بعض الغموض و أن، ومن جهة اخرى ف 
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تستوضح من المحكمة التي اصدرت الحكم  أنية فهنا يجوز للجهة المختصة بتنفيذه قانونالصحيحاً من الناحية 

بتنفيذ الجزء الواضح منه الأخلالذوي العلاقة دون لتفهيم 
(326)

 . 

يكون واضحاً ومحدداً ومتشتملاً على العقوبة المقضي بها في  أنمنطوق الحكم يجب  أنمما تقدم يتضح            

غموض والا عد الحكم باطلاً  أوالدعوى بين الجزائية والمدنية دون لبس 
(322)

. 

 

 .الخاتمة
النتائج والمقترحات  إلىائية المؤثرة في الحكم الجزائي توصلنا زالج الإجراءاتسة  وتحليل رابعد د           

 الاتية :

الحكم العادل  إلىاللازمة لصدور الحكم الجزائي  تطبيقاً سليماً يؤدي في الوصول  الإجراءاتتطبيق  أن -1

ية التي قانونالالتطبيق قد يأتي مخالفاً للنصوص  ذلك أنإلا   الإجراءاته الهدف الذي  تسعى اليه تلك كونوالسليم  ب

 ختصاصالأيصدر الحكم خلافاً لقواعد  أنمما يؤثر في الحكم الجزائي ويجعله باطلاً ك الإجراءاتتنظم تلك 

 اكمة.بالمبادئ العامة للمح الأخلاللة ياً صحيحاً وكذلك في حاقانونمن محكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً  أوالقضائي 

بالحكم ذاته في حالة  الإجراءاتتعلقت تلك  اإذالمؤثرة  في الحكم الجزائي قد تجعله باطلاً  جراءاتالإ أن-2

 الموضوعية للحكم . الإجراءاتمخالفة  أوالشكلية للحكم الجزائي  الإجراءاتب الأخلال

هي خيرة اللازمة لصدوره فالأ الإجراءاتيتوقف على صحة  قانونصدور حكم قضائي صحيح وموافق لل أن-0

 بطلت بطل الحكم تبعاً لها . أنصحت صح الحكم و أنالاساس الذي يبنى عليه الحكم ف

ي  وأشخاصها مكانكل محكمة من المحاكم طبقاً لنوع  الدعوى ونطاقها ال أختصاصية  قانونالتحدد النصوص  -6

لهذه الاجهزة من حدود  تلك المحاكم ولكن بصورة مخالفة لما حدده المشرع إلىوقد ترفع الدعوى الجزائية 

 اإذها بنظر الدعوى  وأختصاصتصدر قراراً بعدم  أنكل منها فيجب على المحكمة في هذه الحالة  أختصاصو

على الحكم بل يشمل  بطلانعمله باطلاً ولايقتصر ذلك ال أنه كأختصاصاستمر القاضي بنظر الدعوى رغم عدم 

 القضائي. ختصاصالأكافة اجراءات المحاكمة لصدورها خلافاً لقواعد 

 ختصاصالأه يكون مشوب بعيب عدم أنالقضائي ف ختصاصالأالحكم الجزائي الذي يصدر خلافاً لقواعد  أن -0

 الحكم . بطلانويمكن لذوي العلاقة التمسك بذلك العيب كسبب ل

 أنة والشخصي للمحكمة الجزائية هي صفة المتهم وقت ارتكابه للجريم ختصاصالأالعبرة في تحديد  أن -4

يترتب عليها  ناغفال المحكمة  الجزائية لها لأ أومن النظام العام ومن ثم لايمكن مخالفتها  ختصاصالأقواعد هذا 

في أية  بطلانكافة اجراءات المحاكمة والحكم الصادر في الدعوى الجزائية ويحق للخصوم التمسك بذلك ال بطلان

 ها من تلقاء نفسها .أختصاصبعدم  تقضي أنعليها الدعوى ويمكن للمحكمة  كانتمرحلة 

اصول المحاكمات الجزائية اشترط علم الشخص الذي قام  قانون/أ ( من 00المشرع العراقي في المادة ) أن -4

المشرع لم يكن دقيقاً  أنوبهذا ف مكاني لمحكمة ذلك المكانال ختصاصالأآخر لتحديد  مكان إلىبنقل محل الجريمة 

ذلك  إلىكما اشارت  ختصاصالأتنظيم مسألة  إلىلمادة السابقة نص تنظيمي يهدف نص ا نحينما اشترط ذلك لأ

عدم علمه لا أثر له على تلك المسألة لهذا نقترح على المشرع  أوعلم الشخص  أنلذا ف قانونالمذكرة الايضاحية لل

 خر (.أي شخص آ أوشخص عالم بها( ووضع العبارة الاتية )  أورفع العبارة الاخيرة من النص ) 

القاء القبض عليه يساعد على الالمام بماضي المتهم وسوابقه القضائية  أواقامته   مكانمحاكمة  المتهم في  أن -4

ه يساعد على الاختصار في أنخفاها في منزله كما أض الادلة التي ربما يكون المتهم كما يفيد في العثور على بع

أصول المحاكمات  قانون( من 00المادة ) إلىة فقرة جديدة  لذا نقترح على المشرع العراقي اضاف ،الاجرءات

 مكانال أوي بالمحل الذي يقيم فيه المتهم مكانال ختصاصالأما تقدم يتحدد  إلىالجزائية يكون نصها ) بالأضافة 

 الذي يقبض عليه فيه (.
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مة الحكم الجزائي ية سليمة امر بالغ التأثير على صحة وسلاقانونتشكيل المحكمة الجزائية بصورة  أن -9

الحكم الجزائي ولكي  بطلان أسبابيعد سبباً من  قانونصدور الحكم عن هيأة لم تكن مشكلة وفقاً لل أنوبالعكس ف

 قانونالتنظيم القضائي و قانونتستوفي عناصرها طبقاً لاحكام  أنية لابد قانونتكون المحكمة مشكلة بصورة 

 العام وكاتب الضبط . دعاءالأاصول المحاكمات الجزائية وهم القضاة و

ه حدد أني للمحكمة الجزائية رغم قانونالاصول المحاكمات الجزائية العراقي من تنظيم التشكيل  قانونخلا  -15

 الأخلالكجزاء يترتب على  بطلانه لم ينظم الأناتها الا أختصاصالقواعد المتعلقة بتشكيل المحاكم الجزائية و

الباب  إلىلذا نقترح على المشرع العراقي اضافة  مادة جديدة  ،ية سليمةقانون بأحكامها ليضمن تنفيذها بصورة

الجزائية الجوهرية المتعلقة  الإجراءاتعلى عدم مراعاة  بطلان) يترتب ال من الكتاب الثالث يكون نصها لوالأ

 ية المتهم (.شخص أواتها بنظر الدعوى من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أختصاصب أوبتشكيل المحكمة 

اجراءات التحقيق التي  بطلانى العام لم ينص عل الأدعاء قانوناصول المحاكمات الجزائية وكذلك  قانون أن -11

ها قد يرتب عواقب بطلانالقول ب نموفقاً في هذا الاتجاه لأ ناالعام والمشرع العراقي ك الأدعاءم في غيبة عضو تت

جراءات التي يتعذر اعادتها مرة اخرى كأجراءات الكشف على محل خطيرة لايمكن تلافيها سيما بالنسبة للا

الاجراء لايمكن ذلك  أن إذالعام به  الأدعاءالحادث الذي قام به قاضي التحقيق في الجناية المشهودة دون اخبار 

  .اعادته مرة اخرى

العام خلال  الأدعاءعضو المشرع العراقي لم يلزم المحكمة الجزائية بالرد على الطلبات التي يقدمها  أن-12

العام  الأدعاءيلزم المحكمة بذلك بصورة صريحة من اجل تيسير عمل عضو  أنالاجدر به  أنمرحلة المحاكمة وك

لم تلزم المحكمة بالرد عليها لذا نقترح على المشرع  اإذتاحة الفرصة له بتقديم طلباته إفائدة من  كانتوالا لما 

 إلىتستمع  أنمن الكتاب الثالث يكون نصها ) على المحكمة  الثانيمن الباب  لوالأالفصل  إلىاضافة مادة جديدة 

 مها وتفصل في طلباته التي يقدمها خلال خمسة ايام (.أماالمنسب للترافع  أوالعام المعين  الأدعاءاقوال عضو 

حددة على سبيل ات مأناصول المحاكمات الجزائية العراقي لم تنص على بي قانون( من 222المادة ) أن -10

ما ذكرتها على سبيل الارشاد ويدل على ذلك عبارة ) وغير أنو ،الحصر ينبغي ايرادها في محضر جلسة المحاكمة

 أوات أناغفال المحضر احدى هذه البي  أنذلك مما يكون قد جرى في المحاكمة ( الواردة في نهاية المادة لذا ف

 قد ورد في الحكم . أنيذلك الب أنه طالما بطلانبعضها لايترتب عليه 

الجوهرية التي يترتب على  الإجرائيةالتي تتم في جلسة المحاكمة يعد من المبادئ  الإجراءاتتدوين جميع  أن-16

 أوعدم تدوين محاضر جلسات المحاكمة  أنيتعلق بالنظام العام لذا ف بطلاناجراءات المحاكمة  بطلانمخالفتها 

ات الجوهرية المؤثرة في الحكم يجعل الاخير باطلاً لمخالفته احدى أنالبي بعض إلىتدوينها مع اغفال الاشارة 

 المبادئ العامة في المحاكمة .

اجراءات  بطلانية المحاكمة من القواعد الجوهرية العامة للمحاكمة والتي يترتب على مخالفتها نمبدأ علأ أن-10

ما يقرر اتباع اشكالاً جوهرية معينة أننا المشرع عندما ينص على وجوب اجراء المحاكمة عل نالمحاكمة لأ

اصول  قانون/ أ ( من 269الحكم يكون عرضة للنقص وهذا ما يمكن استخلاصه من المادة ) أنوبخلافه ف

 الإجراءاتالطعن تمييزافًي الاحكام وقوع خطأ جوهري في  أسبابالمحاكمات الجزائية العراقي التي جعلت احد 

جب المشرع على أوهذه الاشكال قد روعيت فقد  أنالحكم ومن اجل التحقق من  مؤثراً في صحة ناالاصولية وك

جلسة المحكمة علنية ام سرية وهو ما نصت عليه المادة  كانت اإذتثبت في محاضر الجلسات فيما  أنالمحكمة 

نية لذا لبالع الأخلالبصورة صريحة كجزاء عند  بطلانالمشرع لم ينص على ال أننفسه إلا  قانونال( من 222)

اصول المحاكمات الجزائية  قانون( من 102نص المادة ) إلىنقترح على المشرع العراقي اضافة فقرة جديدة 

 ى من هذه المادة (.لوالأعلى عدم مراعاة احكام الفقرة  بطلانيكون نصها ) يترتب ال
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موضوع من قبل محكمة ال المتخذة الإجراءات بطلانمخالفة مبدأ شفوية اجراءات المحاكمة يترتب عليه  أن-14

نقض  أسباببها يعد احد  الأخلال أنها من القواعد الجوهرية المتعلقة بالنظام العام وكونوالحكم الصادر عنها ب

الطعن  أسباباصول المحاكمات الجزائية العراقي التي جعلت احد  قانون/أ (  من 269الحكم استناداً للمادة )

 الاصولية . الإجراءاتي في تمييزاً في الاحكام وقوع خطأ جوهر

م محاكمته هو غير من اتخذت المتهم الذي ت أنك أنمخالفة مبدأ تقيد المحكمة الجزائية بحدود الدعوى ب أن – 14

ولكن عن وقائع جديدة  ذاته، المتهمالمحكمة حاكمت  أن أواقيمت الدعوى الجزائية عليه  أوجراءات التحقيق ضده ا

اً بطلانالحكم الذي يبنى عليها  بطلاناجراءات المحاكمة تكون باطلة ومن ثم  أن فلم ترد في ورقة الدعوى أصلاً 

 عليها الدعوى الجزائية . كانتمطلقاً يجوز الدفع به في أي حالة 

مبدأ المواجهة بين الخصوم وحضور المحاكمة تعد من القواعد المهمة في المحاكمة الجزائية ومن ثم  أن – 14

هذا  أنمن ش أناً مطلقاً وبطلانيتمكنوا من الحضور تعد باطلة  م في غيبة الخصوم الذين لمتتتي ال الإجراءات أنف

يؤثر في صحة الحكم ويجعله باطلاً ولايبدل من ذلك تنازل احد الاطراف عن  أن الإجراءاتالواقع في  بطلانال

بصورة صريحة  بطلانعلى ذلك الن المشرع العراقي لم ينص علقه بالنظام العام وبالرغم من احقه في الحضور لت

اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على  قانون/ب( من 164ستخلاصه من خلال نص المادة )إه يمكن أنالا 

 لم يحضر المتهم ولم يكن مبلغاً بشخصه فلا تجري محاكمته الا بعد تبليغه((. اإذه ))أن

مخالفة تلك  أنللعناصر الموضوعية اللازمة لصحته و اشتراط الشكل في الحكم الجزائي هو أمراً مكملاً  أن – 19

ي معين قانونالجزائية في اطار شكل  الإجراءاتالهدف من مباشرة  نلأ بطلانبها يرتب ال الأخلال أوالاشكال 

ما يبغي المشرع من وراءه تنظيم سير الخصومة الجزائية وتحقيق مصلحة المتهم من خلال اتباع اجراءات أن

 بحقوقه وحريته . الأخلالتستهدف تتبع المتهم ومعاقبته دون ية معينة قانون

بالنص عليها يتعلق  الإجرائيةين أنلة القضائية تتوقف على توافر شرطين تشترك غالبية القوأوصحة المد أن – 25

ه فيتعلق بالنطاق الشخصي لها ويترتب على مخالفة هذ الثاني أمالة أواحداهما بالكيفية التي تجري فيها المد

 الحكم الجزائي الصادر بنتيجتها . بطلانلة القضائية ومن ثم أوالمد بطلانالشروط 

المشرع العراقي لم يحدد الجزاء المترتب على مخالفة ميعاد الخمسة عشر يوماً الواردة في المادة  أن – 21

لم تقم المحكمة  اإذبه والمرافعات المدنية التي حددها لتحرير الحكم ابتداءً من تاريخ النطق  قانون( من 142)

 قانوناليكتسب حجته ويقوم بوظيفته بل يعد والعدم سواء ف أنبكتابة الحكم خلال المدة المذكورة لايستطيع الحكم 

بالحكم ينظم في تي ) بعد النطق اعادة صياغة النص بالشكل الآ الى لايعتد بالحكم غير المكتوب لذا ندعو المشرع

صداره ... ويختم بختم المحكمة وبخلافه يعد أريخ أيه المحكمة التي اصدرته وتيبين فاً ومدى خمسة عشر يوم

 الحكم باطلاً(.

اً يتعلق بالنظام بطلانية ويجعله باطلاً قانونالذلك يفقد الحكم قوته  أنخلت ورقة الحكم من التوقيع عليها ف اإذ – 22

تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها  أنيترتب على ذلك الجوهرية للحكم الجزائي و الإجرائيةالعام لارتباطه بالقواعد 

 ل مرة .وم محكمة التمييز لأأمالم يدفع به الخصوم كما يمكن اثارته  أنحتى و

 الأخلال أوالشكلية الجوهرية التي يترتب على مخالفتها  الإجراءاتيعَد النطق بالحكم في جلسة علنية من  – 20

سلامة  أنقة بالقضاء وضمثقاعدة جوهرية يراد منها تدعيم الة لاخلاله بالحكم الذي اصدرته المحكم بطلانبها 

 الاحكام الجزائية .

ات وعناصر تتعلق بمضمونه أنالموضوعية للحكم الجزائي تتمثل بكل ما يحتويه الحكم من بي الإجراءات  - 26

 أنومن ثم ف ،ه ومنطوقهأسبابواً وتشمل ديباجة الحكم قانونوتكون جزءاً لا يتجزء منه ولازمة لوجوده  ،وجوهره

 الحكم الجزائي . بطلانبها يترتب عليه  الأخلال أو الإجراءاتمخالفة هذه 
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الواقعة في الحكم أحد الضوابط الاساسية التي يقوم عليها تسبيب الاحكام فمن خلاله يتسنى لمحكمة  أنبي أن – 20

 الحكم . بطلان إلىقصوره والخطأ فيه يؤدي أو أنبيتناقض هذا ال أنعدم صحة الحكم لذا ف أوالتمييز معرفة صحة 

اصول المحاكمات الجزائية لم يكن دقيقاً عندما استخدم  قانون/أ( من 210المشرع العراقي في المادة ) أن – 24

الادلة محددة على سبيل الحصر بنصوص  أناً(( فهذه العبارة تدل على قانونعبارة |))... والادلة الاخرى المقررة 

 أنية من أي دليل ثم أنأ العام الذي يقضي بحرية القاضي في تكوين قناعته الوجدية معينة وهذا يخالف المبدنقانو

في شتى المجالات التطور العلمي والتقني  إذلمية هذه الادلة متطورة ومتجددة بتطور الزمن سيما بالنسبة للادلة الع

ال عن الجرائم المرتكبة وتقصي عللكشف السريع والف التي امدت القاضي بوسائل قائمة على أسس علمية رصينة

ادق مخلفاتها بحيث لم يعد الاثبات الجنائي قاصراً على الادلة التقليدية لذا ليس من الصحيح حصر الادلة الجنائية 

خيرة من النص واستبدالها بعبارة نقترح على المشرع حذف العبارة الأفي مجال ضيق ومحدد وفي ضوء ذلك 

 اً .قانونمن الادلة الاخرى( لكي تستوعب هذه العبارة الادلة الاخرى غير المنصوص عليها )وغيرها 

يتضمن ضوابط معينة فيحدد نوع العقوبة المحكوم بها ومقدارها والحق في  أنمنطوق الحكم يجب  أن – 24

 غموض والا عًد الحكم الجزائي باطلاً . أوالتعويض من عدمه دون لبس 
 

 .لهوامشا
(0 )

 .4، ص1990، دار النهضة العربية،القاهرة، 1الجنائية، ط الإجراءات قانونسعيد عبد اللطيف حسن، شرح د.
(1 )

 .422، ص1944نشأة المعارف ،الاسكندرية،مالجنائية تأصيلاً وتحليلاً،  الإجراءاتد.رمسيس بهنام، 
(3 )

على بعض منه، يقال اختص في علم كذا، محمد بن ابي فراد، أي قصر العام نلغةً، نقيض العموم ويعني التفضيل والأ ختصاصالأ

 .                    144ص 1941بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي،بيروت، 
(4 )

 .161، ص1946،دار التوفيق النموذجية للطباعة، الازهر، 1د.احمد مليجي، النظام القضائي الاسلامي، ط
(5 )

ه ))اهلية المحكمة لرؤية أنب ختصاصالأ( منه 25في م) 1904( لسنة 44افعات المدنية والتجارية الملغي رقم )المر قانونعرف 

 ((.قانونالالدعوى بمقتضي 
 
الجنائية السوفيتية، ترجمة د.صالح مهدي العبيدي، مطابع التعليم العالي،  الإجراءاتد.م.ى.باجنوف، د.يو.م غروشيوفي، شرح ( 4)

 .240ص، 1995الموصل،
(2 )

د.صلاح الدين الناهي، مبادئ التنظيم القضائي والتعافي والمرافعات في المملكة الاردنية الهاشمية ، دار المهد للنشر والتوزيع، 

 .106، ص1940ي،بغداد، أنالمرافعات المدنية، مطبعة الع قانونطاب، الوجيز في شرح خضياء شيت ، 40ص ،1940، ناعم
(8 )

 . 664، ص2554، أن،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عم1اصول المحاكمات الجزائية ،ط قانونلوجيز في اد. محمد صبحي نجم، 
(1 )

، د.حازم محمد 40، ص2554للمزيد ينظر د.مصطفي يوسف، أصول المحاكمات الجنائية، دار النهضة العربية،القاهرة،  

 .24، ص2515، أنللنشر والتوزيع،عمشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية، دار الثقافة 
(01 )

ية واحكام النقض، جامعة اسيوط، بلا سنة طبع، قانونالالمرافعات بآراء الفقه والصيغ  قانوند. احمد مليجي، التعليق على 

 .661-665ص
(00 )

والتوزيع،الاردن، ، دار حامد للنشر 1في أصول المحاكمات الجزائية، ط ختصاصالأ قانون، أند. صباح مصباح محمود السليم

 . 25، ص2556
(01 )

 .046، ص1946المرافعات، منشاة المعارف،الاسكندرية،  قانوند. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في 
(03 )

 . 044 -044، صاصول المحاكمات الجزائية ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، بلا سنة روت، د. جلال ث
(04 )

التنظيم القضائي، ومن قرارات مجلس قيادة الثورة )المنحل( الصادرة بهذا  قانونلاً( من أو/04وط ينظر م )بخصوص هذه الشر

( في 064، وكذلك القرار رقم )1/4/1941( 2402، منشور في الوقائع العراقية، ع )20/0/1941( في 440القرار المرقم ) أنالش

 .10/4/1944ي ( ف0106، منشور في الوقائع العراقية ع )6/4/1944
(05 )

 .045د.جلال ثروت ، مصدر سابق ، ص
(06 )

 المرافعات المدنية العراقي.  قانون( من 94/0ينظر م )
(02 )

/تميزية في 142أصول المحاكمات العراقي وكذلك قرار محكمة التمييز المرقم  قانون/أ( من 109/ح، 00ينظر م )

 . 200 -202، ص1،ع4مجموعة الاحكام العدلية، س 01/1/1944
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(08 )
 Br.Dr. Nanplal, The Good of Criminal procedure (Law publishers) 1973, P 267. 

(01 )
ها أناة بين الأفراد الا أوية قد تبدو اخلالاً بمبدأ المسأنة البرلمأنالحص أن. 2550ياً( من الدستور العراقي لعام أن/ث40ينظر م )

ما تقرر  للمصلحة العامة المتمثلة بأبعادالتأثير عنه ليمارس عمله باستقلال، ثائر أنب. وليست امتيازاً شخصياً يمنح لمصلحة النائ

ية دورية تعني بالثقافة قانونية، مجلة أنية في الدستور العراقي، مقالة نشرت في المجلة البرلمأنة البرلمأنحميد الجبوري، الحص

 .165، ص 2515، 21ية، عأنالبرلم
(11 )

( 6امتيازات الممثلين السياسيين العراقي رقم ) قانون( من 1، م )1941اقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ( من اتف01ينظر م )

 .1900لسنة 
(10 )

كرؤساء الدول  الأشخاصها )قيد من القيود المفروضة على ممارسة الدعوى العامة تمنح لبعض أنب الإجرائيةة أنتعرف الحص

في أصول المحاكمات المدنية  الإجرائيةم القضاء العادي( د.الياس ابو عبد، الدفوع أمان محاكمتهم والنواب والدبلوماسيين وتحول دو

 .054، ص2556والجزائية، 
(11 )

. د. سمير 104، ص1994، مطبعة جامعة الموصل،الموصل، 2، ط/ القسم العامالعقوبات قانوند. ماهر عبدشويش الدرة، 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  2551الجديد لعام  قانونالة للإجراءات الجزائية ومعالم عالية، د.هيثم عالية، النظرية العام

 وما بعدها. 40، ص2551والتوزيع، الاسكندرية،
(13 )

أصول المحاكمات الجزائية العسكري  قانون( من 2، م )2554( لسنة 9العقوبات العسكري رقم ) قانونلاً( من أو/1ينظر م) 

 .2554لسنة  05رقم 
(14 )

أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن  قانون( من 1، م)2554لسنة  16عقوبات قوى الامن الداخلي رقم  قانون( من 1ينظر م)

 .2554لسنة  14الداخلي رقم 
(15 )

في  يئي، الفقه الجنائد.عباس الحسني، كامل السامرا 25/6/1909في  1909/جنايات/244ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 

 .94، ص1949، مطبعة الازهر ، بغداد ، 6قرارات محكمة التمييز ، ج
(16 )

ين المصري والفرنسي ، دار النهضة قانونالالجنائية، دراسة مقارنة في  الإجراءاتد. سامح جابر البلتاجي، التصدي في 

 .44العربية،القاهرة، بلا سنة طبع، ص
(12 )

 الاتجاه وفي 260، ص1940، 4، س2دلية، ع، مجموعة الاحكام الع14/0/1940في  1940/ هيئة عامة/ 25القرار رقم 

ية التي قررتها قانونالي، الموسوعة الذهبية للقواعد أنحسن الفكه 15/4/1941في  164، قرار محكمة النقض المصرية المرقم ذاته

 .125، ص1969، الدار العربية للموسوعات،القاهرة، 2محكمة النقض المصرية، ج
(18 )

، 1944، 0،ع4عدلية، س، مجموعة الاحكام ال6/12/1944في  1944ية/ نا/ تمييزية ث1105ظر قرار محكمة التمييز المرقم ين

عبد المنعم حسني، الموسوعة الماسية  25/9/2556في  2995قرار محكمة النقض المصرية المرقم  ذاته الاتجاهوفي  226ص

ة،القاهرة، أماية والمحقانونال، مركز حسني للدراسات والاستشارات 1مصرية، جية التي قررتها محكمة النقض القانونالللقواعد 

 .264-260، ص2554
(11 )

ي  وذلك في الفصل مكانال ختصاصالمرافعات المدنية مصطلح )الصلاحية( كمرادف للأ قانوناستخدم المشرع العراقي في 

كلمة )الصلاحية(  أنرى ي )الصلاحية( ونمكانال ختصاصالأ أنمنه والذي جاء تحت عنو لوالأمن الكتاب  لوالأالثالث من الباب 

مصطلحين له معنى يختلف عن كل من ال أن إلىوقد سبقت الاشارة  ختصاصمن قبيل التزيد الذي لا داعي له فهي غير مرادفة للأ

 ي( فقط .مكانال ختصاصالأوالابقاء على ) ناقترح على المشرع العراقي حذف كلمة )الصلاحية( من العنو، لذا نالاخر
(31 )

ية لقرارات محكمة تمييز العراق قانونالمع المبادئ  1949لسنة  40المرافعات المدنية رقم  قانوند. عبد الرحمن العلام، شرح 

 .694، ص2554ية،بغداد، قانونال، المكتبة 2،ط1ج قانونالمرتبة على مواد 
(30 )

ي للمحكمة الكبرى مكانال ختصاصالأار محكمة التمييز ) ... وقد حدد المرافعات المدنية، وكذلك قر قانون( من 60ينظر م )

 إلىناحية الحيدرية تابعة ادارياً لمحافظة النجف لذا تقرر ارسال الدعوى  أنللنجف شاملاً للحدود الادارية لمحافظة النجف ....وحيث 

، 24/6/1944في  أختصاص -/ تمييزية659قم ي ...( القرار رمكانال ختصاصالأالمحكمة الكبرى في النجف للنظر فيها وفق 

 . 005، ص1944، 2،ع4مجموعة الاحكام العدلية، س
(31 )

 .200ص 1994، أن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عم 2أصول المحاكمات الجزائية، ط قانوند. حسن الجوخدار، شرح 
(33 )

ي مكانال ختصاصالأنفسه لتحديد  قانونال( من 16ت إليها م )أصول المحاكمات الجزائية والتي أحال قانون/أ( من 00ينظر م )

 في مرحلة المحاكمة.
(34 )

 المعدل. 1949( لسنة 111رقم ) العقوبات العراقي قانون( من 4ينظر م )
(35 )

ة ي، المطبعأنين المصري والسودقانونالالجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في  قانونالد.محمد محي الدين عوض، 

 .154-154، ص1940العالمية،القاهرة، 
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(36 )
 .244-240، ص2559، دار النهضة العربية،القاهرة، 1، ج1الجنائية، ط الإجراءات قانوند.أشرف توفيق شمس الدين، شرح 

(32 )
 .240، ص2554،  قانونالطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية حق التقاضي في الدعوى الجزائية، أاك، كريم خميس خصب

(38 )
( من 0/1ي، م)نااللبنالجزائية أصول المحاكمات  قانون( من 9المصري، م ) الجنائية الإجراءات قانون( من 214ينظر م )

 أصول المحاكمات قانون( من 0الجزائري، م) الجزائية الإجراءات قانون( من 029الاردني، م) الجزائية أصول المحاكمات قانون

الجنائية الليبي، الفصل  الإجراءات قانون( من 195المسطرة الجنائية المغربي، م) قانونمن ( 241، 04السوري، م) الجزائية

 اليمني. الجزائية الإجراءات قانون( من 206/1التونسية، م)الجزائية  الإجراءات( من مجلة 129)
(31 )

 المعدل. 1940لسنة  114رقم  رعاية الاحداث العراقي قانون( من 40ينظر م )
(41 )

 .440، ص 2551اصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة ، الاردن ، قانونشرح ل السعيد، د.كام
(40 )

الذي  مكان( الاصولية يجري التحقيق في محكمة ال161مما يؤيد هذا الاقتراح ما جاء في قرار محكمة التمييز )بالنظر لأحكام م)

يجري التحقيق في  أنه يجوز أنترتب فيه بعض نتائجها، على  أومنها الذي ارتكب فيه جزء  مكانمحكمة ال أوارتكبت فيه الجريمة 

اخر(  مكاناحضارهم هناك لأغراض التحقيق ايسر عليهم منه في  أنالذي يقيم فيه معظم ذوي العلاقة متى تبين  مكانمحكمة ال

، مصدر 6الفقه الجنائي، ج د.عباس الحسني، كامل السامرائي، 24/15/1944في  1944/ أختصاص -/ تمييزية044القرار رقم 

 .161سابق، ص
(41 )

 المعدل. 1949( لسنة 40)المرافعات المدنية العراقي قانون( من 46ينظر م )
(43 )

 .244، ص1944، 1،ع4، مجموعة الاحكام العدلية، س21/1/1944في  1940/ تمييزية/ 1106القرار رقم 
(44 )

ية التي قانونالي، الموسوعة الذهبية للقواعد نا، حسن الفكه22/0/1942في  4942ينظر قرار محكمة النقض المصرية المرقم 

في  2995والقرار المرقم  245، ص1969، الدار العربية للموسوعات،القاهرة،  4قررتها محكمة النقض المصرية، ج

 .164-160، مصدر سابق، ص15عبد المنعم حسني، الموسوعة الماسية، ج 25/9/2556
(45 )

ية والمسائل الفرعية، اطروحة دكتوراه، لوالأالقضاء الجنائي بالفصل في المسائل  أختصاصهيم التمساحي، ابراهيم محمد ابرا

 .14-10، ص2554جامعة بنها، كلية الحقوق، 
(46 )

 المعدل. 1949لسنة 111رقم  العقوبات العراقي قانون( من 24-20ينظر المواد )
(42 )

 المعدل . 1941( لسنة 20رقم ) ت الجزائية العراقيأصول المحاكما قانونب( من  -/أ104ينظر م )
(48 )

 .النافذ أصول المحاكمات الجزائية العراقي قانون/ ب( من 109ينظر م )
(41 )

 .النافذ أصول المحاكمات الجزائية العراقي قانون/ ج( من 104ينظر م )
(51 )

 .1945لسنة  25تنظيم التجارة رقم  قانون( من 19ينظر م )
(50 )

العراق  إلىتنظيم حركة الذهب من و قانون، 1942لسنة  110تنمية الاستثمار الصناعي رقم  قانونالناشئة عن  لدعاويامنها 

لسنة  06الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية رقم  قانون، 1946لسنة  46البنك المركزي رقم  قانون، 1940لسنة  44رقم 

1949. 
(51 )

 المعدل.1946لسنة  20ارك رقم الكم قانون( من 265ينظر م )
(53 )

 .قانوناللاً( من هذا أو/ 4ينظر م )
(54 )

مجلس شورى  قانون( من 4اتها بموجب م)أختصاصومن هذه المحاكم ايضاً )محكمة القضاء الاداري( التي شكلت وحددت 

تختص بالنظر في  كانتغاة حالياً التي ومحكمة )امن الدولة( المل 1949لسنة  154رقم  قانونالالمعدل ب 1949لسنة  40الدولة رقم 

، وكذلك 1940لسنة  65السلامة الوطنية رقم  قانون( من 9الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والمشكلة بموجب م)

لمنحل اتها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة اأختصاصشات وحددت أن)المحكمة الدائمية الخاصة في مديرية الامن العامة( التي 

 .22/12/1945( في 2454، منشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد )29/11/1945( في 1402المرقم )
(55 )

. د.ادوار غالي 22، ص1994ن النيابة العامة بالتفتيش، دار النهضة العربية،القاهرة، إذ بطلاني، الدفع بأود.ابراهيم حامد طنط

، د.سامي 1991، ص1940، دار النهضة العربية،القاهرة، 2في الدعوى المدنية، ط القضاء الجنائي بالفصل أختصاصالذهبي، 

 .14-14ي، مصدر سابق، صأوالنصر
(56 )

سابق، ، مصدر 6، د.عباس الحسني كامل السامرائي، الفقه الجنائي، ج4/4/1944في  1944/جنايات/469القرار رقم 

، 1949، 1،ع15، مجموعة الاحكام العدلية،  س6/6/1949في  1949 /تمييزية/424القرار رقم  ذاته الاتجاه، ينظر في 165ص

 .056، ص1944، 6،ع4، مجموعة الاحكام العدلية، س24/15/1944في  1944/هيأة عامة/ 229، والقرار رقم 140ص
(52 )

 الجنائية المصري. الإجراءات قانون( من 002ينظر م )
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(58 )
، د.معوض عبد التواب، الوسيط في احكام النقض الجنائية 6/0/1941في  (2149ينظر قرار محكمة النقض المصرية المرقم )

د.محمد شتا ابو سعد، الدفوع  0/0/1996( في 614، والقرار المرقم )145-149، ص1940، منشاة المعارف،الاسكندرية، 

 .4الجنائية، دار الفكر الجامعي،الاسكندرية، بلا سنة طبع، ص
(51)

يطلق على القاضي في المحاكم المدنية  أنمصطلح )الحاكم( فك أماعراق على القاضي الشرعي مصطلح القاضي يطلق في ال ناك

ام جنائية ام شرعية وذلك  كانتوالجنائية، ثم حلت لفظة القاضي بدلاً من الحاكم على كل من يتولى الفصل في الخصومات مدنية 

( في 2491منشور في الوقائع العراقية، ع ) 25/2/1949( في 214بموجب قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( المرقم )

24/2/1949. 
(61 )

القسم الخاص، -العقوبات قانونود السعدي، أوللمزيد من التفاصيل حول مراحل نشوء وتطور القضاء الجنائي ينظر د. واثبة د

 وما بعدها. 0، ص1949طبع على نفقة جامعة بغداد، 
(60 )

 .00، ص1946بحوث والدراسات العربية،بغداد، ضياء شيت خطاب، فن القضاء، معهد ال 
(61 )

 64السلطة القضائية المصري رقم  قانون( من 41، 00-04التنظيم القضائي العراقي، المواد ) قانون( من 02-04ينظر المواد )

 .2551( لسنة 10استقلال القضاء الاردني رقم ) قانون( من 10، 16، م)1942لسنة 
(63 ) 

 .242ر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، جامعة الاسكندرية، كلية الحقوق، بلا سنة طبع، صد. محمد زكي ابو عام
(64 ) 

 العراقي. قانونال( منه وليس لهذا النص نظير في 605/0ينظر م )
(65 )

 المعدل. 1949( لسنة 145رقم )لعراقيالتنظيم القضائي ا قانون/ ثالثاً( من 00ينظر م )
(66 )

 .4، ص1994، الدعوى الجزائية وتطبيقاتها القضائية، مطبعة الجاحظ،بغداد، جمعة سعدون الربيعي
(62 )

 .المعدل 1949( لسنة 145رقم ) التنظيم القضائي قانونلاً( من أو/0ينظر م)
(68 )

 المعدل. 1940( لسنة 44رقم )رعاية الاحداث قانون( من 06التنظيم القضائي، م) قانونلاً( من أو/00ينظر م)
(61 )

 المعدل. 1949( لسنة 145رقم )ظيم القضائيالتن قانون( من 12م)ينظر 
(21 )

 .101-105، ص2550المرافعات، الدار الجامعية الجديدة،الاسكندرية،  قانونفي  بطلاند.احمد هندي، التمسك بال
(20 )

 المرافعات. قانون( من 664الجنائية، م) الإجراءات قانون( من 090/2ينظر م)
(21 )

 المرافعات. قانون( من 149الجنائية، م) الإجراءات قانونن ( م002ينظر م)
(23 )

، منشورات الحلبي 1راميا الحاج، مبدأ حياد القاضي المدني بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، تقديم د.فريد جمور، ط

 .0، ص2554الحقوقية،بيروت، 
(24 )

 .44، ص1944رافعات، مطبعة التعليم العالي،بغداد، الم قانوني، فلسفة إجراءات التقاضي في أود.آدم وهيب الند
(25 )

 ( على ))لا يجوز  للقاضي نظر الدعوى في الاحوال الاتية:91تنص م)

 الدرجة الرابعة. إلىقريباً لاحد الخصوم  أوصهراً  أوزوجاً  أنك اإذ -1

 احد ابويه. أولاده أواحد  أومع زوجه  أواحد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين  أولاده أولاحد  أولزوجه  أوله  أنك اإذ -2

مصاهرة للدرجة الرابعة  أوله صلة قرابة  كانت أووارثاً ظاهراً له  أوقيماً أووصياً عليه  أووكيلاً لاحد الخصوم  أنك اإذ -0

 ريها.احد مدي أوبأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى  أوالقيم عليه  أوالوصي  أوبوكيل احد الخصوم 

قيماً عليه  أووصياً  أولمن يكون هو وكيلاً عنه  أوازواجهم  أولفروعه  أولأزواجهم  أولأصوله  أولزوجه  أوله  كانت اإذ -6

 مصلحة في الدعوى القائمة.

ى قد اد أنك أومحكماً  أوخبيراً  أوقد سبق له نظرها قاضياً  أنك أوترافع عن احد الطرفين في الدعوى  أوقد افتى  أنك اإذ -0

 شهادة فيها((.
(26 )

 وما بعدها. 622، ص2554ية،بغداد، قانونال، المكتبة 2المرافعات المدنية، ج قانوند.عبد الرحمن العلام، شرح 
(22 )

نظر القاضي الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ اية إجراءات  اإذالمرافعات المدنية )) قانون( من 92تنص م)

 المتخذة فيها((. الإجراءاتينقض وتبطل  أوحكمه بها يفسخ ذلك الحكم  اصدر أوفيها 
(28 )

 .66-60، ص1941ل،بيروت، يي، ترجمة هنري رياض، دار الجقانونالاللورد يننغ، ترشيد الفكر 
(21 )

، 2،ع15، مجموعة الاحكام العدلية، س15/6/1949في  1944/جنايات/094ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 

 .114ص،1949
(81 )

يطلب التنحي عن نظر الدعوى  أنالمشتكي رئيساً لمحكمة الجنايات التي تنظر الدعوى ... له  أنك اإذقضت محكمة التمييز )

لى/ أو/جزاء 446( القرار رقم الإجراءاتين أنه المرجع لكافة قونالمرافعات المتعلقة بالموضوع لأ قانون( من 96طبقاً لأحكام م)

 .45، ص1942، 0،ع10، مجموعة الاحكام العدلية، س1/4/1942في  1942
(80 )

 الاتية: سباب( على مايلي ))يجوز رد القاضي لاحد الأ90تنص م)
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قد تلقى منه هدية قبيل  أنك أومساكنته  أوهو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين  أنك أواحد الطرفين مستخدماً عنده  أنك اإذ -1

 بعدها. أواقامة الدعوى 

 صداقة يرجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل. أوة أووبين احد الطرفين عدبينه  أنك اإذ -2

 ((.أنوقد ابدى رأياً فيها قبل الأ أنك اإذ -0
(81 )

 .640، ص1941، 0،ع9رد القضاة عن الحكم، مقالة نشرت في مجلة القضاء، س أسبابعلاء الدين خروفة، 

طالب  أنك أوه اثناء المرافعة أسباباستجدت  اإذفي اساس الدعوى  استثناء اجازت بعض التشريعات تقديم الطلب بعد الدخول -

 المرافعات المصري. قانون( من 102، 101المرافعات العراقي، م) قانون( من 90/2الرد لا يعلم بها. ينظر م)
(83 )

 العراقي. المدنية المرافعات قانون( من 94/2ينظر م)
(84 )

 .100بق، ص، مصدر سا بطلاند.احمد هندي، التمسك بال
(85 )

 . 101، ص1940، 0،ع0، مجموعة الاحكام العدلية، س20/4/1940في  1940/جنايات/1194ينظر القرار المرقم 
(86 )

، مطابع الشرطة للنشر 1د.محمد عبد اللطيف فرج، سلطة القضاء في تحريك الدعوى الجنائية، دراسة تحليلية مقارنة، ط

 ها.وما بعد 140، ص2556والتوزيع،القاهرة، 

القاضي الذي سينظر القضية سبق له العمل  ناك اإذه )أنقضت ب إذ ناسنربية لحقوق الأواكدت على هذا المبدأ المحكمة الأ -

 أنه فللمتهم الحق في أختصاصبدراسة مجموعة من الملفات الخاصة بها في اطار  نفسها القضيةه قد قام في أن أوبالنيابة العامة 

وجد من بين هيئة المحكمة القاضي الذي حقق معه وحبسه على ذمة التحقيق  اإذات كافية الحيدة أنجد ضمه لا توأنيتملكه الخوف من 

ه سيلعب دوراً مهماً في التأثير على هيأة أنفهو يعلم جيداً تفاصيل القضية ولديه حكم مسبق حول الاتهام المنسوب للمتهم وبذلك ف

، دار الكتب 1اصول المحاكمات الجزائية العراقي، ط قانونلعدالة الدولية في الحكم في القضية( د.طالب نور الشرع، معايير ا

 .  42-41، ص2554والتراث،بغداد، 
(82 )

يمارسه والي المظالم  أنللاتهام )الاتهام الفردي( والذي ك ناماعرفت الشريعة الاسلامية وظيفة المدعي العام وذلك من خلال نظ

القاضي و)الاتهام  إلىم بالبحث عن الدليل وعن حالة المتهم وسمعته وفحص التهمة قبل احالتها يقو ناك إذما يسمى بولي الامر  أو

م ابو ماقاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينظر الأ إلىوالي الحسبة وهي وظيفة دينية تستند  أوالعام( ويمارسه المحتسب 

أصول المحاكمات  قانون، وفي ظل 46، ص1941ة، بغداد، مطبعة الارشاد، ية والولايات الدينيأنردي، الاحكام السلطأوالحسن الم

وتمثيل  الدعاويالعام واعطيت للنائب العمومي بعض الصلاحيات المتمثلة بتعقيب  الأدعاءي تم استحداث تشكيلات أنالجزائية العثم

اصبح يجمع بين  إذتوسعت صلاحيات النائب العام د أصول المحاكمات الجزائية البغدادي فق قانونالاتهام والطعن بالأحكام وبصدور 

مدحت المحمود، القاضي . للمزيد من التفاصيل حول مراحل نشوء وتطور هذا الجهاز ينظر الدعاويوظيفتي التحقيق والتعقيب في 

فة والنشر، ، مطابع شركة مجموعة العدالة للصحا2القضاء في العراق، دراسة استعراضية للتشريعات القضائية في العراق، ط

الوضعي والفقه الجنائي  قانونالوما بعدها، د.عصام عفيفي عبد البصير، مبدأ الشرعية الجنائية، دراسة مقارنة في  99، ص2515

احمد بدر، النيابة العامة لدى القضاء الشرعي،  ناوما بعدها. د.عدن 105الاسلامي، دار النهضة العربية،القاهرة، بلا سنة طبع، ص

 وما بعدها. 06، ص2550، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، 1ة، طدراسة مقارن
(88 )

ية، بغداد، قانونالي للادعاء العام في العراق والدول العربية، المكتبة قانونالعبد الامير العكيلي، د.ضاري خليل محمود، النظام 

 . 6-0بلا سنة طبع، ص
(81 )

 .المعدل1949لسنة  109رقم  العام العراقي الأدعاء قانونلاً( من أو/2ينظر م)
(11 )

 .النافذ العام الأدعاء قانون( من 0/04ينظر م)
(10 )

 أصول المحاكمات الجزائية. قانون/هـ( من 105/ح، 02العام، م) الأدعاء قانون( من 4، 4ثالثاً، -لاً أو/4، 0ينظر م)
(11 )

 .46-40ص، 1944ية،بغداد، قانونالالعام، مركز البحوث  الأدعاءالوسواسي،  أنغس
(13 )

 العام. الأدعاء قانونلاً( من أو/9ينظر م)
(14 )

 اصول المحاكمات الجزائية. قانون/أ( من 160ينظر م)
(15 )

 الاردني.الجزائية أصول المحاكمات  قانون( من 250، م)الجنائية المصري الإجراءات قانون( من 249ينظر م)
(16 )

، 1999، قانونالفي الدعوى الجزائية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية  العام الأدعاءبدري رزق الابراهيم، دور  أنبره

 .44-40ص
(12 )

 أصول المحاكمات الجزائية. قانون/ أ( من 226، م 222ينظر م)
(18 )

ية، السلطة القضائية،  دار المطبوعات الجامعية،الاسكندر قانوني هليل، النيابة العامة والتعليمات الصادرة إليها وأنفرج علو

 .15، ص2550
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(11 )
العام ليس  الأدعاءهذه الفقرة وبذلك اصبح حضور عضو  1944لسنة  10العام رقم  الأدعاء قانونل الثانيالتعديل  قانونالغى 

منشور في الوقائع العراقية،  قانونال(. 9ى من م)لوالأحضوره امراً واجباً لبقاء الفقرة  أنك أنعقاد المحكمة وأنشرطاً لصحة 

منشور في الوقائع العراقية،  2551لسنة  45التعديل الخامس رقم  قانونثم اعيد العمل بها بموجب  4/2/1944( في 0144ع)

 .10/4/2551( في 0491ع)
(011 )

وفي المعنى  146، ص1944، 6،ع9، مجموعة الاحكام العدلية، س24/12/1944في  1944/هيأة عامة/4495القرار رقم 

د.عباس الحسني، كامل السامرائي، الفقه الجنائي، مصدري سابق،  24/2/1940في  1940ت//جنايا2101ذاته القرار رقم 

 .626ص
(010 )

 .20العام وواجباته، ترجمة د.حمودي الجاسم، مطبعة الارشاد، بغداد،بلا سنة طبع، ص الأدعاءكرافن، تنظيم  أنج
(011 )

 .04، مصدر سابق، صالإجراءات قانونفي  بطلاند.عبد الحكم فودة، ال
(013 )

 (.242سورة البقرة/ الآية )
(014 )

 .191-195، ص2554ها(، مطابع شتات،مصر، أناعو أنها واعوأند.احمد محمد حشيش، الهياة القضائية )واعو
(015 )

د.عبد الرزاق الصفار، د.عباس العبودي، الاثبات بالدليل الكتابي في الشريعة الاسلامية، بحث منشور في مجلة القضاء ، 

 وما بعدها. 164، ص1949، 6-0،ع66س
(016 )

 السلطة القضائية المصري. قانون( من 109ينظر م)
(012 )

( من 269الاردني، م) الجزائية أصول المحاكمات قانون( من 216المصري، م) الجنائية الإجراءات قانون( من 244يقابله م)

 قانون( من 049، 000ي، م)نااللبن الجزائية اكماتأصول المح قانون( من 295، 141الليبي، م) الجنائية الإجراءات قانون

 الفرنسي. الجنائية الإجراءات
(018 )

          . 420، ص2554الجنائية المصري، دار النهضة العربية،القاهرة،   الإجراءات قانوند.اسامة عبد الله قايد، الوسيط في شرح 

جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، كلية الشرطة،القاهرة،  بلا سنة الجنائية في  الإجراءات قانوند.محمد عبد اللطيف فرج، شرح 

 .204طبع، ص
(011 )

. د.محمد 440، ص2551، دار النهضة العربية،القاهرة،  1الجنائية في التشريع المصري، ط الإجراءاتد.حسن ربيع، 

 .104، ص2550، أنوائل للنشر والتوزيع،عم ، دار1في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، ط أنسنات حقوق الأأننة، ضمواالطر
(001 )

لي، د.علي القهوجي، أصول المحاكمات الجزائية، الدار الجامعية،الاسكندرية، بلا سنة إذد.عبد الفتاح الصيفي، د.فتوح الش

 .254طبع، ص
(000 )

لتأليف والترجمة والنشر،القاهرة، ، لجنة ا1الجنائية، ج الإجراءاتد.علي زكي العرابي باشا، المبادئ الأساسية للتحقيقات و

 .099، ص1901
(001 )

لم يوقع الكاتب احدى صفحاته ما دام قد وقع في الصفحة  اإذ)المحضر لا يعد باطلاً  أن إلىذهبت محكمة النقض المصرية 

امة  د.مجدي المتولي، مبادئ القضاء المصري، الهيئة المصرية الع 10/0/1944في  1902الأخيرة منه( القرار رقم 

 .096، ص1994للكتاب،القاهرة، 
(003 )

ه مساعد قضائي ويقوم بالأعمال التي أنه )لا تأثير لوظيفة الكاتب على صحة الضبط طالما أنية بناقضت محكمة التمييز اللبن

مجموعة  د.سمير عالية، 0/4/1940في  044الذي يتمتع به القاضي( القرار رقم  ختصاصالأيكلف بها وليس له الصفة القضائية و

 .266، ص1940 ،، المؤسسة الجامعية للدراسات والنسر والتوزيع، بيروت0اجتهادات محكمة التمييز الجزائية، ج
(004 )

، ناية،لبنقانونال، المركز القومي للإصدارات 1اجراءات المحاكمة في ضوء الفقه والقضاء، ط بطلاند. ايهاب عبد المطلب، 

 . 25-19، ص 2554
(005 )

 24/0/2554في  2554/ هيأة عامة/ 296، والقرار المرقم 24/6/2554في  2554/ هيأة عامة / 244ر المرقم ينظر القرا

 )غير منشورة(. 
(006 ) 

، اب 2،ع1ية، سقانوند. مصطفى ابراهيم الزلمي، المبادئ العامة لعدالة القضاء في الاسلام، بحث منشور في مجلة دراسات  

 .24، ص1999، 
(002) 

والمواطن الفرنسي  أنسنحقوق الأ ن( من اعلأ4هذا المبدأ العديد من المواثيق الدولية والدساتير العالمية، ينظر م ) على تؤكد 

( من 4/1( من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، م )16، م )أنسنالعالمي لحقوق الأ ن( من الاعلأ15، م )1449عام 

، 1941( من الدستور المصري لعام 149، م )2550/ سابعاً( من الدستور العراقي لعام 19، م)أنسنربية لحقوق الأوالاتفاقية الأ

 .   1902( من الدستور الاردني لعام 2/ 41)
(008 ) 

، عمر 141، ص1942الجنائي، منشورات معهد البحوث والدراسات العربية،القاهرة،  قانونالو أنسنحسين جميل، حقوق الأ 

 .92، ص2555، قانونالة بمحامي، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية أنحق المتهم في الاستعمحمد حلمي الشريدة، 
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(001 )
 . 69، ص1946د. محمد سلام مدكور، القضاء في الاسلام، المطبعة العالمية،القاهرة، 

(011 ) 
 (.  95سورة النحل/الآية ) 

(010 )
 .04، ص 1999، مؤسسة الغدير للدراسات والنشر، 1القضاء، ط (، منهجه فيعليه السلامم علي )مافاضل عباس الملا، الأ

(011 )
 -41، ص 1999، مطبعة النجاح الجديد، الدار البيضاء، 0، ط1القضائي الخاص،ج قانونالد. الطيب القصايلي، الوجيز في 

 . 04، ص1944، مطبعة دار الكتاب للطباعة والنشر، 1ي، المرافعات المدنية طأو، د. آدم وهيب الند42
(013 )

اصول المحاكمات الجزائية، مؤسسة حماد للدراسات والنشر والتوزيع، الاردن،  قانوند. واثبة السعدي، الوجيز في شرح 

 .  44، ص2550
(014 )

، قانونالعمر فخري عبد الرزاق الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية 

 .  41، ص2551
(015 )

 قانون( من 195الليبي، م ) الجنائية الإجراءات قانون( من 161المصري، م ) الجنائية الإجراءات قانون( من 244ينظر م )

اصول  قانون( من 141ي، م )نااللبن الجزائية اصول المحاكمات قانون( من 144السوري، م ) الجزائية اصول المحاكمات

اصول المحاكمات الجزائية  قانون( من 121ي، م )ناالجنائية السود الإجراءات قانون( من 259)الاردني، م  الجزائية المحاكمات

الفرنسي، الفصل  الجنائية الإجراءات قانون( من 000، 054التونسية، م ) زائيةالج الإجراءات( من مجلة 160البحريني، الفصل )

 المسطرة الجنائية المغربي.  قانون( من 051)
(016 ) 

 .121باس الزبيدي، مصدر سابق، ص محمد ع 
(012 ) 

 .144، حسن يوسف مقابلة، مصدر سابق، ص90مصطفي يوسف، مصدر سابق، ص  
(018 )

، مصدر 2اصول المحاكمات، ج قانون، شرح حربهعبد الامير العكيلي، د. سليم ، 049ي، مصدر سابق، ص ند. فاروق الكيلأ

 . 109ص ،سابق
(011 ) 

 حين المصري.أنرعاية الاحداث الج ونقان( من 06يقابلها م ) 
(031 )

، دار حامد للنشر والتوزيع،الاردن،  1رعاية الاحداث، دراسة مقارنة، ط قانوند. براء منذر عبد اللطيف السياسة الجنائية في 

 .  120، ص2559
(030 ) 

 مسطرة الجنائية المغربي.  ال قانون( من 051السوري، الفصل ) الجزائية اصول المحاكمات قانون(  من 195ينظر م ) 
(031)

 ي الملغي.   نااصول المحاكمات الجزائية العثم قانون( من 146، 160ينظر المواد )
(033 )

، د. 294، 1995اصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر،الموصل،  قانوند. سعيد حسب الله عبد الله، شرح 

، 2 -1ية والسياسية، المجلد الخامس، ع قانونالت الجزائي، بحث منشور في مجلة العلوم محمد معروف عبد الله، خصائص الاثبا

 . 291، ص1944
(034 )

 - 140الاردني، م ) الجزائية اصول المحاكمات قانون( من 164المصري، م ) الجنائية الإجراءات قانون( من 052يقابلها م )

 قانون( من 200اليمني، م ) الجزائية الإجراءات قانون( من 246م)السوري،  الجزائية اصول المحاكمات قانون( من 144

 التونسية.  زائيةالج الإجراءات( من مجلة 101، 105الجزائري، الفصل ) الجزائية الإجراءات
(035 )

  .29د. عبد الحميد الشواربي، الاثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف،الاسكندرية، بلا سنة طبع، ص 
(036 ) 

 اصول المحاكمات الجزائية.  قانون( من 144ينظر م ) 
(032 )

 اصول المحاكمات الجزائية.    قانون/ ب( من 144ينظر م )
(038 )

 اصول المحاكمات الجزائية. قانون( من 145ينظر م )
(031 )

لة وجد أوفيه )لدى التدقيق والمد اصول المحاكمات الجزائية، وكذلك قرار محكمة التمييز الذي جاء قانون( من 142ينظر م )

ة وشهادة المشتكي وتلأ إلى( الاصولية وذلك بالاستماع 144المحكمة لم تتبع اجراءات المحاكمة المنصوص عليها في م ) أن

( الاصولية .... لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى 142الشهادات في حالة تعذر حضورهم استناداً لأحكام م )

)غير  2554/ 1/6في  2554/ هيأة عامة/ 029المحكمة لإكمال النواقص المشار اليها اعلاه ....( القرار رقم  إلىادتها واع

 منشور(.  
(041 )

 اصول المحاكمات الجزائية العراقي. قانون/ د( من 141ينظر م )
(040 )

 )غير منشور(.  2554/ 2/ 22في  2554/ هيأة عامة / 22القرار رقم 
(041 )

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1. طه زاكي صافي، الاتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية، بين القديم  والحديث، طد

 .  062، ص 2550والتوزيع،بيروت، 
(043 )

م يربط المحكمة لم تقم بتدوين افادات المصابين ولم ترد اسماءهم في قرار الاحالة كما ل أنقضت محكمة التمييز الاتحادية )

للمتوفين )ن، ح( ولم يتم ربط التقارير الطبية العدلية للمصابين كما لم يتم الكشف عن محل الحادث  ناالطبي ناالتشريحي ناالتقرير
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هذه النواقص في التحقيق اخلت بصحة القرارات  أنوتنظيم مخطط به ولم يتم ضبط الاسلحة التي تم العثور عليها في جامع النور، و

راق ومحكمتها لإيداع الأ إلىالدعوى لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة اضبارة الدعوى الصادرة في 

/ 0/ 24في  2554/ هيئة عامة/ 114محكمة التحقيق المتخصصة لإكمال النواقص المشار اليها اعلاه....( القرار رقم  إلىالتحقيقية 

عبيد عبد الله، المختار من  أنسلم 2554/ 0/ 24في  2554/ هيأة عامة/ 225ر رقم القرا ذاته الاتجاه)غير منشور( وفي  2554

 . 104، ص2559، بغداد، 2قضاء محكمة  التمييز الاتحادية، القسم الجنائي، ج
(044 )

ي ين مصر والاردن والكويت، بحث منشور فناد. محمد علي سالم الحلبي، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع الذاتي في قو

ية والشرعية، تصدر عن مجلس النشر العلمي، قانونالمجلة الحقوق الكويتية، مجلة علمية محكمة ربع سنوية تعتني بنشر الدراسات 

 . 062، ص2554، 0،ع 01جامعة الكويت، س
(045 )

( غير منشورة) 2554/ هيأة عامة/ 20وكذلك القرار المرقم  2554/  6/ 24في  2554، هيأة عامة/ 94ينظر القرار المرقم 

 بطلان، هشام زوين، الموسوعة العلمية في ال2556/ 0/ 10في  2020قرار محكمة النقض المصرية المرقم  ذاته الاتجاه وفي

 . 45، ص 2554،مطبعة السيدة زينب،القاهرة، 0، ج1ودفوعه ، ط
(046 )

، د. حسون 15، ص 2550،الاسكندرية،  د. محمود احمد طه، مبدا تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية ، منشأة المعارف

ية والسياسية تصدرها قانونالعبيد هجيج، مبدأ عينية الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم 

 . 4-0، ص 2515، 1، جامعة بابل، عقانونالكلية 
(042 )

ية، أنسنمة الموضوع، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الأم محكأماد. كاظم عبد الله الشمري، حدود الدعوى الجنائية 

 . 2، ص2550، الثاني، تشرين 1ع
(048 )

 أوالاتفاق  أوبالتحريض  أماوي في ارتكاب الجريمة ناه: )الشخص الذي يقوم بدور ثأن( بparticipantيعرف الشريك )

 وي(.أنالث أوالمساعدة ويسمى بالمساهم التبعي 

G. D. Nokes, LL. D., anintroduction to evidence, fourth edition, London, 1967, p388.                   
(041 )

، ص 2552قضاء الحكم، الدار الجديدة،الاسكندرية،  إلىعبد المنعم، احالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق  أند. سليم

 .104، ص1942الجنائية، دار الطبع والنشر الاهلية،بغداد،  لإجراءاتاية في اصول لوالأ، د. محمد ظاهر معروف، المبادئ 260
(051 )

( 040الاردني، م ) الجزائية اصول المحاكمات قانون( من 206المصري، م ) الجنائية الإجراءات قانون( من 054يقابلها م )

 الإجراءات قانون( من 140ي، م )نااللبناصول المحاكمات الجزائية  قانون( من 140اليمني، م ) الجزائية الإجراءات قانونمن 

الجزائري، الفصل  الجزائية الإجراءات قانون( من 205الليبي، م ) الجنائية الإجراءات قانون( من 245ي، م )ناالسود الجنائية

 الفرنسي. الجنائية الإجراءات قانون( من 201التونسية، م ) زائيةالج الإجراءات( من مجلة 222)
(050 )

 .144الجنائية، دار النهضة العربية،القاهرة، بدون سنة طبع، ص الإجراءات قانونؤوف مهدي، شرح د. عبد الر
(051 ) 

 . 250، ص2550ي، التكييف في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، ود. محمود عبد ربه الطبلا 
(053 )

 قي.اصول المحاكمات الجزائية العرا قانون/ ب(  من 100ينظر )
(054 )

، 214، ص1940د. عبد الرحيم عبد المنعم العوضي، قاعدة تقيد المحكمة الجنائية بالاتهام، دار النهضة العربية،القاهرة، 

 وكذلك 

Dr. Dannie J. Capra- American criminal procedure- fifth edition, America, 2001. P316.       
(055 )

 قانون( من 204الليبي، م ) الجنائية الإجراءات قانون( من 245المصري، م ) الجنائية تالإجراءا قانون( من 054ينظر م )

 الجزائية الإجراءات قانون( من 205، 269اليمني، م ) الجزائية الإجراءات قانون( من 051البحريني، م ) الجزائية الإجراءات

الاردني، م  الجزائية اصول المحاكمات قانون( من 214) ي، منااللبن الجزائية اصول المحاكمات قانون( من 144الجزائري، م )

 الفرنسي.  الجنائية الإجراءات قانون( من 201)
(056 )

 .  99 -94، عمر فخري الحديثي، مصدر سابق، ص 0د. حسون عبيد هجيج، مبدأ عينية الدعوى، مصدر سابق، ص
(052 )

، سنة طبعة المنصورة، كلية الحقوق، بلا ة دكتوراه، جامعأيهاب محروس، المنصوري، تقيد المحكمة بحدود الدعوى، اطروح

 . 04ص
(058 )

 . 204، ص1990د. رمسيس بهنام، المحاكمة وطرق الطعن في الاحكام، منشأة المعارف،الاسكندرية، 
(051 ) 

 اصول المحاكمات الجزائية العراقي.   قانون/ ب( من 144ينظر م ) 
(061 )

، جواد الرهيمي، 142، ص1949التحقيق الجنائي التطبيقي ، منشأة المعارف،الاسكندرية، د. عبد الفتاح مراد، التصرف في 

 .  64، ص 2554ية،بغداد، قانونال، المكتبة 2ي للدعوى الجنائية، طقانونالالتكييف 
(060 )

، 6لفقه الجنائي، ج، د. عباس الحسني، كامل السامرائي، ا1940/ 12/ 20، تمييزية في 269ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 

 . 41 -45مصدر سابق، ص 
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(061 )
منشور في المجلة العربية للفقه والقضاء، مجلة  1944/ 0/ 14في  1944/ هيأة عامة/ 125ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 

، تشرين 15ة العامة لجامعة الدول العربية، ع أنمعلمية متخصصة تعني بشؤون التشريع والقضاء، نصف سنوية، تصدر عن الأ

 . 045، ص1949، لوالأ
(063 )

في  2554/ هيأة عامة/ 220اصول المحاكمات الجزائية وكذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  قانون( من 245ينظر )

 )غير منشور(.   2554/ 6/ 1
(064 )

وزارتي العدل والاعلام، بلا سنة  نإذ، طبع ب1، جالثانياصول المحاكمات الجزائية، المجلد  قانوند. عباس الحسني، شرح 

 . 150طبع، ص 
(065 )

/ 640اصول المحاكمات لجزائية العراقي وكذلك قرار محكمة التمييز المرقم  قانون( من 192، 191/ أ، 195ينظر المواد )

 . 262، ص1944، 6-0،ع 4، مجموعة الاحكام العدلية، س 1944/ 14/11في  1944لى / أوجزاء 
(066 ) 

 .  159، ص 1994، قانونالد خلف، التهمة وتوجيهها وتعديلها، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية غالب عبي 
(062 )

 اصول المحاكمات الجزائية العراقي. قانون( من 190ينظر م )
(068 )

 . 120، ص2556د. مصطفى محمد عبد المحسن، الحكم الجنائي، المبادئ والمفترضات، دون ذكر للطبع والنشر، 
(061 )

لمزيد من التفاصيل ينظر جمال ابراهيم عبد الحسين، تصحيح الخطأ في الحكم الجزائي، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية 

 .  4، ص1994، قانونال
(021 )

ار ، د1، طأنسنية العربية وحماية حقوق الأقانونالالجنائية في النظم  الإجراءاتد. محمود شريف بسيوني، د. عبد العظيم وزير 

 .  40، ص1991العلم للملايين،بيروت، 
(020 )

القسم  -ية في قضاء محكمة التمييزقانونال، ابراهيم المشاهدي، المبادئ 1992/ 05/0في  1992/ هيأة عامة/ 04القرار رقم 

 لاتجاها )غير منشور( وفي 24/6/2515في  2515/ هيأة عامة/ 06والقرار  4، ص1995،بغداد،  ، مطبعة الجاحظ1الجنائي، ط

ية التي قررتها قانونال، احمد سمير ابو شادي، مجموعة المبادئ 1946/ 4/ 10في  109قرار محكمة النقض المصرية المرقم  ذاته

 .190، ص1944محكمة النقض، دار الكتاب العربي للطباعة النشر،القاهرة، 
(021 ) 

د( من  -0/ 16، م )أنسنالعالمي لحقوق الأ ن( من الاعلأ11 ،15، 4تأكد هذا المبدأ في العديد من المواثيق الدولية، ينظر م ) 

د( من النظام الاساسي -6/ 2وكذلك المواد ) أنسنربية لحقوق الأو( من الاتفاقية الأ4الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، م )

 ( من النظام الاساسي لمحكمة روما. 1/ 44/ 1/ 40لمحكمة يوغسلافيا )
(023 ) 

في المجال  (video conferenceعادل يحيى، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، دراسة تحليلية تأصيلية لتقنية الـ)د.  

 . 24، ص2554، دار النهضة العربية،القاهرة، 1الجنائي، ط
(024 )

 القاهرة،ية،قانونال، المركز القومي للإصدارات 1،ط0، جبطلاند. ايهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في ال

 . 41، ص2554
(025 )

 . 206الدسوقي، مصدر سابق، ص ي ناينناينتد. 
(026 )

الاجرائي، دار المطبوعات  قانونالفي التنفيذ الجبري، دراسة في واجب الاعلام في مجال  ه. احمد خليل، مبدأ المواجهة ودورد

 . 252خرون، مصدر سابق، ص، د. عبد الفتاح الصيفي، وا20، ص1999الجامعية،الاسكندرية، 
(022 )

 قانون( من 194، 194، 104، 101اصول المحاكمات الجزائية الاردني، والمواد ) قانون( من 145، 144، 144يقابلها م )

 ي. أناصول المحاكمات الجزائية اللبن
(028 )

 الفرنسي. الجنائية الإجراءات نقانو( من 242، 249، 105المصري والمواد ) الجنائية الإجراءات قانون( من 204ينظر م )
(021 ) 

 اصول المحاكمات الجزائية العراقي. قانون( من 164ينظر م ) 
(081 )

 اصول المحاكمات الجزائية العراقي.  قانون( من 140ينظر م )
(080 ) 

ة، دار نشر د. الطبيب برادة، اصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة المعارف الجديد 

 . 660، ص1994المعرفة،الرباط، 
(081 ) 

 .024د. مصطفى عبد المحسن الحكم الجنائي، مصدر سابق، ص 
(083 )

الايطالي،  -الفرنسي –لة القضائية، دراسة تأصيلية مقارنة بين النظام القضائي المصري السعودي أول الفزايري، المدأماد. 

 وما بعدها. 29، ص 1995منشأة المعارف،الاسكندرية، 
(084 )

/ 245المصري، م) الجنائية الإجراءات قانون( من 245اصول المحاكمات الجزائية العراقي، م ) قانون( من 104ينظر م ) 

 الاردني. الجزائية اصول المحاكمات قانون( من 212الليبي، م ) الاجراءات الجنائية قانون( من 2
(085 )

 صول المحاكمات الجزائية العراقي. ا قانون( من 164/ أ ، 164ينظر المواد )
(086 ) 

 .144حسن يوسف مقابلة، مصدر سابق، ص.640د. حسن الجوخدار، مصدر سابق، ص 
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(082 )
 . 200، ص1940، 6،ع4، مجموعة الاحكام العدلية، س1940/ 15/ 10في  1940/ تمييزية/ 495القرار رقم 

(088)
الارادة حيث الاصل حرية الارادة في اختيار  أنية يسودها مبدأ سلطونقانالالتصرفات  أنالجزائية ف الإجراءاتعلى خلاف 

مرقس، الوافي في شرح  أنالشكل فهو الاستثناء الذي يرد على ذلك الاصل للمزيد من التفاصيل ينظر د. سليم أمااسلوب التعبير 

 . 664، ص1944المدني، دار النهضة العربية،القاهرة،  قانونال
(081) 

، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ، شركة 1م القضاء الجنائي، طأماالعادلي، النظرية العامة في حقوق الدفاع  د. محمود صالح 

 . 459، ص2550الجلال للطباعة، 
(011 ) 

 .249د. سميح المجالي، مصدر سابق، ص 
(010 )

 .261احمد حسوني جاسم، مصدر سابق، ص
(011 )

 . 060، ص2550ية،مصر، قانونالاد الجنائية، دار الكتب د. عدلي خليل، الدفوع الجوهرية في المو
(013 )

، 1992، ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي في الدعوى المدنية، دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد، أند. جمال مولود ذبي

 . 44ص 
(014 )

 . 419 -414د. محمود صالح العادلي، مصدر سابق، ص 
(015 )

 . 120، منشأة المعارف،الاسكندرية، بلا سنة طبع، ص الإجرائيةدم فعالية الجزاءات د. نبيل اسماعيل عمر، ع
(016 )

 . 944د. مأمون سلامة، مصدر سابق، ص
(012 )

، د سميح المجالي، مصدر سابق، 200لمزيد من التفاصيل حول هذه الآراء، ينظر د. احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص

 . 242ص
(018 )

 . 161 -165، مصدر سابق، ص 1ب، الموسوعة الجنائية، جد. ايهاب عبد المطل
(011 )

 . 44 -44حسن علي حسين، مصدر سابق، ص
(111 )

 .114 -114د. عبد الفتاح الصيفي، النظرية العامة...، مصدر سابق، ص
( 110 )

 . 200...، مصدر سابق،  بطلاند. احمد فتحي سرور، نظرية ال
(111 )

 .441-445، ص1946، منشأة المعارف،الاسكندرية، 1القضائي الخاص، ج قانونالد. ابراهيم نجيب سعد، 
(113 )

 .2550ياً/ب( من الدستور العراقي لعام أنث -لاً أو/6التنظيم القضائي العراقي، م) قانونلاً( من أو/ 6ينظر م )
(114 )

 اصول المحاكمات الجزائية العراقي.  قانون/ أ( من 49ينظر م )
(115 )

 اصول المحاكمات الجزائية العراقي.  قانونمن  / أ(260ينظر م )
(116 )

 . 149 -144د. فتحي والي، مصدر سابق، ص 
(112 )

 .  121 – 125د. عبد الفتاح الصيفي، النظرية العامة ....، مصدر سابق، ص 
(118 )

 .250، مصدر سابق، صالإجراءات قانونفي  بطلاند. عبد الحكم فودة، ال
(111 )

، د. عباس الحسني، كامل السامرائي، الفقه 1904/ 12/ 19في  1904/ جنايات/ 1409لتمييز المرقم ينظر قرار محكمة ا

مجموعة الاحكام  1944/ 4/ 15في  1944ية / نا/ تمييزية ث440، وكذلك القرار المرقم 204، مصدر سابق، ص6الجنائي...، ج

 .  265، ص1944، 6،ع4العدلية، س
(101 )

، ص 2559ي، العيوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بها، دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية، ناصاري حسن النيدند. الأ

140- 146 . 
(100 )

 .  604د. الطبيب برادة، مصدرسابق، ص 
(101 )

 . 444المرافعات، مصدر سابق، ص  قانوند. أحمد مليجي، التعليق على 
(103 )

 . 014ق، صد. رؤوف عبيد، المشكلات العملية،  مصدر ساب
(104 )

 .222، ص1946، 6، ع0النشرة القضائية،س 1942/ 11/  20في  42/ هيأة عامة/ 105ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 
(105 )

 قانون( من 95مدة التوقيف تنزل من مدة العقوبة السالبة للحرية بمقتضى م ) أن)...  أنقضت محكمة التمييز في العراق ب

الاصول الجزائية ... ويعد الخطأ في احتساب مدة التوقيف خطأ مادي تقوم المحكمة بتصحيحه للنظر  قانون( من 290العقوبات وم )

ا ، كم204 -200، ص 1940، 2،ع4مجموعة الاحكام العدلية، س  1940/ 4/ 11في  1940، جنايات/ 120تمييزاً(، القرار رقم 

سهواً من الكاتب في الحكم لا يؤثر في سلامته ... حيث لا يقبل  سقوط كلمة أن) ذاته الاتجاه قضت محكمة النقض المصرية في

صحيحة(القرار رقم  كانتتهى اليها الحكم أنالنتيجة التي  أنية طالما قانونالالطعن في الحكم لمجرد وقوع اخطاء مادية في التقريرات 

، مركز حسني 0كمة النقض المصرية، جعبد المنعم حسني، الموسوعة الماسية للقواعد التي قررتها مح 2/2/1906في  1541

 .  042، ص  2554ة،القاهرة،  أماية والمحقانونالللدراسات والاستشارات 
(106 )

 وما بعدها. 144ي، العيوب المبطلة ... مصدر سابق، ص ناصاري، حسن النيدند. الأ
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(102 )
 . 490، ص1994ار النهضة العربية،القاهرة،  المرافعات المدنية والتجارية، د قانوني، الوسيط في شرح أود. أحمد السيد ص

(108 )
 .194 -190د. فتحي والي، مصدر سابق، ص 

(101 )
 . 440، ص1944، منشأة المعارف،الاسكندرية، 1د. نبيل اسماعيل عمر، اصول المرافعات المدنية والتجارية، ط

(111 )
 . 140 -142ي، العيوب، المصدر السابق، ص ناصاري حسن النيدند. الأ

(110 )
ات الديباجة نامحضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بي أن)من المقرر  أنقضت محكمة النقض المصرية في هذا الش

 . 154، مصدر سابق، ص0عبد المنعم حسني، الموسوعة الماسية، ج 1946/ 4/ 12في  4646عدا التاريخ( القرار رقم 
(111 )

 . 406ات، مصدر سابق، ص المرافع قانوند. احمد مليجي، التعليق على 
(113)

ينظر قرار محكمة جنايات بابل الذي جاء فيه )... كما اطلعت المحكمة على محضر الكشف والمخطط على محل الحادث 

ي للمشتكي وتقرير اللجنة الطبية في بابل لوالأومحضر كشف الدلالة للمتهم المعترف )ك. ع( كما اطلعت على التقرير الطبي 

درجة العجز للمجني عليه وكذلك تقرير فحص الدم ومحضر ضبط جهاز الموبايل  والسكين وتقدير الادلة الجنائية المتضمن تقدير 

قسم الطبعة الجرمية الخاص بإجراء المضاهاة والصور الفوتوغرافية للمشتكين... والمرفقة في اضبارة الدعوى... ومما تقدم... 

/ 245بموجبها وتحديد عقوبتهما بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق ، القرار رقم تهما أنقررت المحكمة توجيه تهمتين لهما واد

/ 0/  14في  2515/ ج /  024والقرار رقم  2515/ 22/4في  2515/ ج/  414والقرار رقم  2515/ 0/ 9في  2515جنايات/ 

 ية )غير منشورة(. قانونالة اكتسبت الدرجة القطعية بمضي المد 2515/ 0/ 12في  2515/ ج/ 646والقرار المرقم  2515
(114)

 .  445ي، مصدر سابق، صأود. أحمد السيد ص 
(115) 

 . 044، دار العلم للجميع،بيروت، بلا سنة طبع، ص0مجد الدين الشيرازي، القاموس المحيط، ج
(116) 

 (.165/ آية )أنسورة ال عمر
(112) 

 اإذل وجوه الآراء لإظهار الحق يقال الأمر شورى بين القوم ضة واستخراج الرأي بعد استقباأوالمف أورة أوالشورى هي المش

 . 000، ص1940، مؤسسة الوفاء للطباعة،بيروت، 2،ط0روا فيه فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، جأوتش
(118) 

 (.04سورة الشورى/ آية )
(111) 

 (. 109/ أية )أنسورة ال عمر
(131) 

، 2550، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات،بيروت، 9،ج2، طأنفي تفسير القر نابيامين الاسلام ابي الفضل الطبرسي، مجمع ال

 . 00ص
(130 )

، 2555، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت، 1د. فرح موسى، مبدأ الشورى بين ولاية الفقيه وولاية الامة، ط

 . 00ص
(131 )

( من 146المصري، م ) الإجراءات قانون( من 240م )اصول المحاكمات الجزائية العراقي،  قانون/ أ( من 220ينظر م )

اصول المحاكمات الاردني  قانون( من 1/ 204ي، م )أناصول المحاكمات اللبن قانون( من 242الكويتي، م ) الإجراءات قانون

 الجنائية التونسية.   الإجراءات( من مجلة 146 -140الفصل )
(133)

، 2554تنفيذ الاحكام الجنائية، المبادئ الاساسية، دار النهضة العربية،القاهرة، د. مصطفى محمد عبد المحسن، الاستشكال في 

 . 20ل الفزايري، مصدر سابق، صأما، د. 444، د. وجدي راغب فهمي، مصدر سابق، ص 444ص
(134)

، 2554القاهرة، ية،قانونال، المركز القومي للإصدارات 1،ط6، جبطلانأيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في ال

 .  460، د. أحمد ابو الوفا، نظرية الاحكام، مصدر سابق، ص205ص
(135 )

 .640، ص2554اصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،  قانوند. نبيل اسماعيل عمر، 
(136 )

 . 150ل الفزايري، مصدر سابق، صأماد. 
(132 )

 . 441. د. اسامة قايد، مصدر سابق، ص09الفكر العربي،القاهرة، بلاسنة طبع، صد. أحمد مسلم، اصول المرافعات، دار 
(138 )

، د. جمال 059، ص1905المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة،  قانوني، شرح أود. عبد المنعم الشرق

 . 152، ضوابط صحة وعدالة الحكم ....، مصدر سابق، ص أنمولود  ذبي
(131 )

 .44ي، مصدر سابق، صأننبيل البي
(141 )

 . 926 -920الجنائية، مصدر سابق، ص  الإجراءاتد. حاتم بكار، اصول 
(140 )

 . 44د. أحمد ابو الوفا، نظرية الاحكام، مصدر سابق، ص
(141 )

، وكذلك قرار محكمة 141، ص2554ية،بغداد، قانونال، المكتبة 0المرافعات المدنية، ج  قانوند. عبد الرحمن العلام، شرح 

 )غير منشور(.  2554/ 0/ 24في  2554/ هيأة عامة / 202التمييز الاتحادية المرقم 
(143 )

 المرافعات المدنية العراقي. قانون( من 104ينظر م )
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(144 )
حكمة ختام المرافعة تقرر الم أنالمرافعات المدنية التي جاء فيها )... يصدر الحكم وينطق به بعد  قانونالموجبة ل سبابينظر الأ

الحكم واعداد مسودته  أسبابز خمسة عشر يوم لتحرر أو(... والتي لا تتج104في جلسة اخرى تحددها م ) أوسواء في الجلسة ذاتها 

 قانونالتظاراً لصدوره وقد اراد أنوحتى لا يتحمل الخصوم حيرة السؤال عن قضيتهم والتردد على المحكمة في كل يوم ترقباً للحكم و

 .يتجنب كل هذا ويخفف في الوقت ذاته من إجراءات  تبليغ الحكم ...(  نأ
(145 )

 ( الفرنسي.666( المصري، م )140( العراقي، )2/ 104المرافعات م ) قانونينظر المواد من 
(146 )  

 . 144 -144، مصدر سابق، ص 2المرافعات ...، ج قانوند. عبد الرحمن العلام، شرح 
(142 )

/ 05في  2554/ هيأة عامة/ 45، ينظر كذلك قرار محكمة التمييز الاتحاديةالمرقم 64يري، مصدر سابق، ص ل الفزاأماد. 

 1940/ 4/ 14في  291. وكذلك قرار محكمة النقض المصرية المرقم 92عبيد، المختار، مصدر سابق، ص أن، سلم2554/ 4

 . 156، ص1994عارف،الاسكندرية، ، منشأة المأماسعيد احمد شعلة، قضاء النقض خلال ستة واربعين ع
(148 )

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1عبد المنعم، د. جلال ثروت، اصول المحاكمات الجزائية، ط ناد. سليم

، الدار العالمية للنشر والتوزيع،الجيزة، 1، د. عادل عبادي علي الجواد، الاحكام الجنائية، ط042، ص1994والتوزيع،بيروت، 

 .  00 -02، ص 2554
(141 )

 . 144 -140ي، مصدر سابق، صأود. سامي النصر
(151 )

 .442د. اسامة قايد، مصدر سابق، ص 
(150 )

رقم ت مااتعديل الغر قانون/ب( من 2م ) إلىمليون دينار( استناداً  1555555مقدار الغرامة اصبح مبلغاً )لايزيد عن  أنعلماً 

 .   2554( لسنة 0)
(151 )

 وما بعدها.   09ري، مصدر سابق، ص ل الفزايأماد. 
(153 )

 اصول المحكمات الجزائية العراقي .  قانون( من 141ينظر)
(154 )

 ومابعدها.  92ضياء شيت الخطاب، مراحل  اصدار الحكم، مصدر سابق، ص
(155 )

 اصول المحاكمات الجزائية العراقي.   قانون/ ب( من 226ينظر م )
(156 )

المشتكي قد تنازل عن شكواه  أن( من ق.ع. ع و614/1فعل المتهم ينطبق عليه م ) أن... وجد  قضت محكمة جنايات بابل )

تحقيقاً ومحاكمة لذا قررت المحكمة قبول الصلح واخلاء سبيل المتهم ما لم يكن مطلوباً عن قضية اخرى ... وصدر القرار 

المتهم قام بإطلاق عيار ناري في نقطة  أنف )من الحادث يتضح بالأكثريةحكما وجاهياً وعلناً وقابلاً للتمييز( رأي العضو المخال

( 650فعل المتهم ينطبق واحكام ) أني والنهائي وهذا يعني لوالأالصحوة قد اصابت المشتكي في اعلى كتفه بموجب التقرير الطبي 

ي قانونالقها بالحق العام وفق التكييف من ق. ع. ع وبالتالي لايجوز غلق الشكوى للصلح الواقع بناء على تنازل المشتكي وذلك لتعل

/ 624ي اخالف ما ذهبت اليه الاغلبية في الهيأة، القرار رقم أنة المتهم عنها و الحكم بعقوبة مناسبة بموجبها وأناعلاه وبالتالي اد

 ية )غير منشور(. قانونال، اكتسب الدرجة القطعية بمضي المدة 2515/ 0/ 6في  2515جنايات/ 
(152 )

 وما بعدها.  44د احمد بيومي، لغة الحكم القضائي، دار شتات للنشر والبرمجيات،مصر، بلاسنة طبع، صد. سعي
(158)

 . 65-09، ص1944الاحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف،الاسكندرية،  يبتسب اصولد. محمد علي الكيك،
(151 )

 المصري.  الجنائية الإجراءات قانون( من 012ائية العراقي، م )اصول المحاكمات الجز قانون/ أ( من 226ينظر م )
(161 )

استعمال لفظ التجريم بدلاً من  أن)ب أن، وقد قضت محكمة التمييز في هذا الش44 -44د. سعيد احمد بيومي، مصدر سابق، ص 

، النشرة 1941/ 14/11في  1941 / جنايات/2146ة لا يؤثر على نتيجة الحكم مادام القرار صحيحاً( القرار رقم أنلفظ الاد

 .149، ص6،ع2القضائية، س
(160 )

 .  605 -629د. مصطفى عبد المحسن، الحكم الجنائي ....، مصدر سابق، ص
(161 )

 أوافراغه في عبارات معماة  أو)تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء  أنب أنقضت محكمة النقض المصرية في هذا الش

ه لاستحالة قراءتها أسبابحقق الغرض الذي قصدة الشارع من التسبيب وبذلك يكون الحكم قد خلا من وضعه في صورة مجهلة لا ت

 . 201، ص2550، 2في المجلة العربية للفقه والقضاء، عمنشور 6/4/2550في  4144قرار رقم الحكم( ال بطلانمما يستتبعه حتماً 
(163 )

 .  04د. عادل الجواد، مصدر سابق، ص
(164 )

 .  141ي، مصدر سابق، ص واالنصر د. سامي
(165 )

 .200، ص6،ع1، النشرة القضائية، س15/15/1945في  1945/ جنايات/ 1454ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 
(166 )

 . 694د. محمد سعيد نمور، مصدر سابق، ص
(162 )

 .  445د. حسن ربيع، مصدر سابق، ص
(168 )

 . 04عادل الجواد، مصدر سابق، ص
(161) 

 . 252، مصدر سابق، ص0المرافعات ....، ج قانون. عبد الرحمن العلام، شرح د
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(121 )
 . 611، ص2،ع6، النشرة القضائية، س0/4/1940في  1942/ جنايات/ 0509القرار رقم 

(120 )
 .  445د. حسن ربيع، مصدر سابق، ص

(121 )
 .  042عبد المنعم، د. جلال ثروت، مصدر سابق، ص ناد. سليم

(123 )
 . 644نبيل اسماعيل عمر، اصول المحاكمات المدنية، مصدر سابق، ص د.

(124 )
 .42د. احمد البدري، مصدر سابق، ص 

(125 )
 . 152، ضوابط صحة وعدالة الحكم ...، مصدر سابق، صناد. جمال مولود ذبي

(126 )
 .664ي، مصدر سابق، ص واد. احمد السيد ص

(122 )
 . 14، ص1990، دار المطبوعات الجامعية،الاسكندرية،  ، الحكم الجنائيناد. محمد علي سليم

(128 )
 .   201د. عبد الفتاح الصيفي واخرون، مصدر سابق، ص 

(121 )
د. عباس الحسني، كامل السامرائي،الفقه الجنائي  1940/ 4/ 9في  1940/ تمييزية/ 240ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 

 .   612، مصدر سابق، ص 6...، ج
(181) 

 .   920، مصدر سابق، صالإجراءاتد. حاتم بكار، اصول 
(180 )

 . 44، ص1944امر الجنائية، دار المطبوعات الجامعية،القاهرة، ود. معوض عبد التواب، الاحكام والأ
(181 )

الجنائية، المحاكمة والطعن في الاحكام، دار النهضة  الإجراءات قانوند. محمود نجيب حسني، الموجز في شرح 

، د. 115اصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص قانون، د. واثبة السعدي، شرح 40 -46، ص 1944ربية،القاهرة، الع

 .    054ممدوح خليل البحر، مصدر سابق، ص 
(183 )

 .   44ي، مصدر سابق، ص نانبيل البي
(184 )

( من الدستور 42، م )2550لعراقي لعام ( من الدستور ا124العديد من دساتير الدول، ينظر م ) نانصت على هذا البي

( من الدستور 24، م )1942( من الدستور الكويتي لعام 00، م )1924ي لعام نا( من الدستور اللبن00، م )1941المصري لعام 

 . 1905( من الدستور السوري لعام 45، م )1902الاردني لعام 
(185)

، د. الطيب 290، مصدر سابق، ص بطلان، جواد الرهيمي، ال145ص  عبد الامير العكيلي، د. سليم حرية ، مصدر سابق،أ. 

 .   600 -602برادة، مصدر سابق، ص 
(186 )

 . 146، ص6،1944مجلة القضاء،ع منشورفي 1944/ 4/ 14في 1944امة / / هيأة ع044ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 
(182 )

، د. رؤوف عبيد، ضوابط 95، ص 2550ية،مصر، قانونالر الكتب الحكم في المواد الجنائية، دا بطلاند. حامد الشريف، 

 .16،  ص 1944، مطبعة الاستقلال الكبرى،القاهرة، 2امر التصرف بالتحقيق، طأوتسبيب الاحكام الجنائية و
(188 )

ك الاصل ات الحكم لكون ذلناالشعب لا يعد من بي أو)صدور الحكم باسم الامة  أنقضت محكمة النقض المصرية في هذا الش

هذا الشعب جزء  أنالاسلام دين الدولة و أنالاصل الدستوري الذي يقضي ب أنالتي ينهض عليها نظام الدولة كش راتقرواحداً من الم

عنه من القاضي  نمن الامة العربية وذلك الامر يصاحب الحكم ويسبغ عليه شرعيته منذ بدء اصداره دون مقتضى لأي الزام بالإعلا

 القرار يعيبه( أولاينال من شرعيته  أنخلو الحكم من هذا البي أنالافصاح عنه في ورقة الحكم عند تحريره ومن ثم ف وأعند النطق به 

 .054د. معوض عبد التواب، الوسيط في احكام النقض ...، مصدر سابق، ص 1940/ 1/  26في  2004رقم 
(181 )

 . 20، مصدر سابق، ص أند. محمد علي سليم
(111 )

 . 044عبد المنعم، د. جلال ثروت، مصدر سابق، ص أند. سليم
(110 )

 .  699د. محمد سعيد نمور، مصدر سابق، ص
(111 )

 .  19 -14د. عادل الجواد، مصدر سابق، ص 
(113 )

 )غير منشور(.   2554/ 4/ 26في  2554/ هيأة عامة/  15ينظر قرار محكمة التمييز الاتحاديةالمرقم 
(114 )

العقوبات العراقي التي تنص ))يثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي التحقيق  قانون( من 40م ) إلىاستناداً  يتم تحديد سن المتهم

الفحص الطبي لتقرير عمره بالوسائل الشعاعية  إلىتعارضت مع ظاهر حال الحدث ويحيلاه  اإذيهملا الوثيقة  أنوالمحكمة 

 بأية وسيلة فنية اخرى((.  أووالمختبرية 
(115 )

 العقوبات العراقي.   قانون( من 46ينظر )
(116 )

في  1941/ ج / 1224الاتحادية المرقم  التمييز العقوبات العراقي وكذلك قرار محكمة قانون( من 094 -090ينظر المواد )

النشرة القضائية،  1942/ 6/ 25/ ج في 0099، والقرار رقم 206، ص1940، 2،ع0، النشرة القضائية، س1941/ 4/ 15

 )غير منشور(.  2554/ 0/ 24في  2554/ هيأة عامة/ 194، والقرار المرقم 222السابق، صالمصدر 
(112 )

 .144ي، مصدر سابق، صأود. سامي النصر
(118 )

 اصول المحاكمات الجزائية العراقي.   قانون/أ( من 226ينظر م)



 م 2102..العدد الثاني..السنة الرابعة             لـة رسـالـة الحقوق   مـجـ     
 

**************************************************************************************** 

- 151 - 
 

(111 )
ز الاتحاديةالذي جاء فيه )لدى التدقيق ، ينظر كذلك قرار محكمة التميي244 -244د. الطيب برادة، مصدر سابق، ص 

العقوبة المفروضة وهي الاعدام  أنبش أماالمخدرات ....  قانونب/ م( من  -لاً أو/ 16فعل المتهم ينطبق واحكام م ) أنلة وجد أووالمد

القسم  4تلاف رقم عقوبة الاعدام قد علقت بموجب الامر الصادر من سلطة الأئ نها غير صحيحة وذلك لأأنشنقاً حتى الموت وجد 

المتهم لم يكن  أن.... ومن خلال ادلة الدعوى يتبين  2556لسنة  0/  ورغم اعادة العمل بها بموجب امر مجلس الوزراء رقم 0

/ هيأة عامة في 050السجن المؤبد .... وصدر القرار بالاتفاق( القرار رقم  إلىمشمولاً بهذا الامر لذا قررت المحكمة تخفيف عقوبته 

هو عدم وجود دور فعال للادعاء العام في المحاكمة  -1: أنتباه في القرار المتقدم امرن)غير منشور(. والملفت للأ 2554/ 10/4

محكمة الجنايات تشكل من رئيس وعضوين من القضاة فمن المفترض  أنعدم متابعة القضاة للتغيرات التشريعية سيما و -2الجزائية. 

يكون المتهم  أندون  أوهو الذي وقع فيه الآخر فكيف يتم الحكم على المتهم بعقوبة علق العمل بها الس أويتدارك احدهم الخطأ  أن

 ذلك الامر. إلىينتبه احدهم  أنمشمولاً بها دون 
(311 )

في  1941/ جزاء تمييزية/ 096وكذلك قرار محكمة التمييز المرقم  144د. محمد الحلبي، الوسيط .....، مصدر سابق، ص

 . 164، ص1941، 0،ع2، النشرة القضائية، س1941/ 4/ 20
(310 )

، ص 1940ر، اإذ، 0،ع6، النشرة القضائية، س1940 26/12في 1940/ تميزية / 1001ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 

650 . 
(311 )

رار محكمة ، وكذلك ق12، ص  1944ر، اإذ، 1، ع41د. محمود القاضي، تسبيب الاحكام، مقالة نشرت في مجلة القضاء،س

 . 164ية....، مصدر سابق، صقانونال، ابراهيم المشاهدي، المبادئ 1941/ 15/ 01في  1941/ جزاء تمييزية/ 991التمييز المرقم 
(313 )

، 2،ع10مجموعة الاحكام العدلية، س 1941/ 12/  05في  1941ية/ أن/ جزائية ث2256ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 

 .624، ص1940
(314 )

 .191، ص1940، 1، ع0النشرة القضائية،س 1942/  0/  4في  1942/ جنايات / 0654ظر قرار محكمة التمييز المرقم ين
(315 )

ية .....، قانونال، ابراهيم المشاهدي، المبادئ 1942/  0/  25في  1942/ جنايات / 110ينظر قرار محكمة التمييز  المرقم 

 . 164مصدر سابق، ص
(316 )

 .  44امر الجنائية، مصدر سابق، ص ولتواب، الاحكام والأد. معوض عبد ا
(312 )

 .   601د. مصطفى عبد المحسن، الحكم الجنائي...، مصدر سابق، ص 
(318 )

 .   440، د. حسن ربيع، مصدر سابق، ص 22، مصدر سابق، صأند. محمد علي سليم
(311 )

، ص 1940، 2،ع0ئية، س، النشرة القضا1942/ 2/ 26في  1442/ هيأة عامة / 65ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 

 . 616، هشام زوين، مصدر سابق، ص 2554/ 1/ 22في  446قرار محكمة نقض المصرية المرقم  ذاته الاتجاه ، وفي145
(301 )

، أنع،عم، دار الثقافة للنشروالتوزي 2اصول المحاكمات المدنية، ط قانوند. يوسف محمد المصاروة، تسبيب الاحكام وفقاً ل

 . 69 -64، ص 2515
(300 )

 .  604، ص 1944، دار الكتب العلمية، بيروت، 1العرب، ج ناأبن منظور، لس
(301 )

 (.40 -46سوره الكهف/ أيه )
(303 )

 . 44 – 44، مصدر سابق، ص1ابن قيم الحوزية، اعلام الموقعين.... ج
(304 )

 . 004الوفا، نظرية الاحكام، مصدر سابق، ص وابد. احمد 
(305 )

 .   10د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الاحكام، مصدر سابق، ص
(306)

، 1941،لوالأ ونأنك،6،ع24مجلةالقضاء،س منشورفي الجنائيةوتسبيبهابحث الاحكام القويزي،حيثيات د.محمدصالح

 .156ص
(302 )

 قانون( من 200المصري، م) ائيةالجن الإجراءات قانون( من 015اصول المحاكمات العراقي، م ) قانون/ أ( من 266ينظر م )

اصول المحاكمات  قانون( من 015الليبي، م ) الجنائية الإجراءات قانون( من 240الاردني، م ) الجزائية اصول المحاكمات

( من 140راتي ، م )ماالأ الجزائية الإجراءات قانون( من 46، )محاكمات الجزائية اللبنانيالاصول  قانون( من 45السوري، م )

الجزائري،  الإجراءات قانون( من 015البحريني، م ) الإجراءات قانون( من 242 -241الكويتي، م) محاكمات الجزائيةال نقانو

 قانون( من 640المسطرة الجنائيةالمغربية، م ) قانون/ د( من 064التونسية، الفصل ) زائيةالج الإجراءات( من مجلة 144الفصل )

 الفرنسي.   الجنائية الإجراءات
(308 )

 .102-101، ص 1992دراسة مقارنة، مطبعة الشرطة، بغداد، القاضي الجنائي في تقدير الادلة،محمد، سلطة  نافاضل زيدد.
(301 )

صليبا، المعجم الفلسفي،  ، د. جميل624، ص1900، دار بيروت للطباعة والنشر،بيروت، 1العرب، ج أنابن منظور، لس

 . 040، مصدر سابق، ص1ج
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(311 )
ية، مؤسسة الاسعد للطباعة، قانوناليسى الفقي، ضوابط تسبيب الاحكام الجنائية، مصر، المكتب الفني للإصدارات د. عمرو ع

 . 15، ص1999
(310 )

 .   24، ص1949 الاسكندرية ،، منشأة المعارف،م، علم النفس القضائيد. رمسيس بهنا
(311 )

 ومعناها.  42د. محمد علي الكيك، مصدر سابق، ص 
(313 )

 -056، ص1945، قانونالات سلامة احكام القضاء الجنائي، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية أنر احمد المختار، ضمعام

 . 40 -42، يوسف المصاروة، مصدر سابق، ص 050
(314 )

ابل، كلية ايمن صباح اللامي، مدى سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة ب

 .   04، ص2554،قانونال
(315 )

 )غير منشور(.  2554/ 0/ 16في  2554/ هيأة جزائية موسعة/ 06ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 
(316 )

د. صفية محمد صفوت، القصد الجنائي والمسؤولية المطلقة، دراسة مقارنة، ترجمة عبد العزيز صفوت، مراجعة وتقديم هنري 

 . 110دار ابن زيدون،بيروت، بلا سنة طبع، ص رياض،
(312 )

المصادق عليه بقرار محكمة التمييز  2515/ 6/ 29في  2515/ جنايات/ 262ينظر قرار محكمة جنايات بابل المرقم 

 )غير منشور(.  2515/ 4/ 9في  2515ة/ الثاني/ الهيأة الجزائية 4646الاتحادية المرقم 
(318 )

، وكذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية ).... اعتمدت محكمة الجنايات الادلة 605در سابق، ص د. علي البوعينين، مص

ها قد وجهت للمتهم )ش. ع( تهمة قتل المجني نها أخطأت في ذلك لأأن( من ق. ع. الا 650ه المتهم وفق م )أنالمتوفرة وقررت اد

تقرر مصيره عن جريمة الشروع في قتل المشتكي والداخلة  أنون ته عن جريمة القتل فقط دأنعليه والشروع فيقتل المشتكي فأد

محكمتها  إلىراق الدعوى أولذا تقرر نقضها واعادة قانونضمن التهمة المركبة لهذا تكون كافة قراراتها غير صحيحة ومخالفة لل

عبيد عبد الله، المختار... ، مصدر  أنسلم 2554/ 4/ 05/ هيأة عامة في 090لإجراء المحاكمة وفق المنوال المذكور( القرار رقم 

 .   104 -104سابق، ص
(311 )

 .  122السابق، ص عبيد،المختار،المصدر أن، سلم2554/ 26/4/ هيأة عامة في 49ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 
(331 )

كام الجنائية، جامعة المنصورة، كلية الاح يبناع اليقيني واثره في تسبد. محمد عيد الغريب، حرية القاضي الجنائي في الاقت

، النشرة القضائية، 1941/ 4/ 10في  1941/ جنايات/ 440، وكذلك قرار محكمة التمييز المرقم 145، ص 1994الحقوق، 

 وما بعدها. 069، ص2،س2ع
(330 )

، والقرار 01ص  ،1944، 1،ع0النشرة القضائية، س 1946/ 12/1/ جنايات في  1444ظر قرار محكمة التمييز المرقم ني

 .  269، ص1940، 6،ع4مجموعة الاحكام العدلية، س 1940/ 12/ 0في  1940/ جنايات/ 104المرقم / 
(331 )

 العقوبات العراقي. قانونلاً( من أو/ 666ظر م )ني
(333 )

 )غير منشور(.  2554/ 6/  24في  2554/ هيأة عامه/ 206ظر قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم ني
(334 )

 . 10ي، اصول التحقيق، مصدر سابق، ص واالش أند. سلط
(335 )

 . 20محمد، سلطة القاضي...،مصدر سابق، ص نافاضل زيدد.
(336 )

 وما بعدها. 106، سلطة القاضي ...، المصدر سابق، صأنللمزيد ينظر د. فاضل زيد
(332 )

 . 11، ص1906، 6ع د. عبد الرحمن العلام، تعليل الاحكام، بحث منشور في مجلة القضاء،
(338 )

 . 6-0عبيد، مصدر سابق، ص  ناسلم 2554/ 6/ 26/ هيأة عامة في  14ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 
(331) 

 .  041، ص2، ع6، النشرة القضائية،س1940/ 6/ 0في  1940/ جنايات/ 0542ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 
(341 )
Rojere E. Salnany, Canadian criminal procedure, third edition, Canada law book limited, 1978, 

p167.                                                                                                                              
(340 )

   . 900، مصدر سابق، صالإجراءاتد. حاتم بكار، اصول 
(341 )

، 2مجموعة الاحكام العدلية، ع 1991/ 0/  24في  1991ى / لوالأ/ الهيأة الجزائية 44ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 

 .240، ص0، ع6، النشرة القضائية، س1940/ 4/ 0في  1940/ جنايات / 0014وكذلك القرار المرقم  4-4، ص 1992
(343 )

 .   240 -242د. محمد الالفي، مصدر سابق، ص
(344 )

 .  424ي، مصدر سابق، صأود. احمد السيد ص
(345 )

، 1،ع4منشور في مجلة القضاء، س 1969/ 6/ 2في  1969لى / أو/ هيأة جزائية 260ينظر قرار محكمة التمييز  المرقم 

 . 101، ص1969
(346 )

 . 26د. عبد الحميد الشواربي، الاثبات الجنائي، مصدر سابق، ص
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(342 )
المحكمة اصدرت قرارها قبل التأكد من صحة وقوع الحوادث  أنحكمة التمييز الاتحادية الذي يقضي )...... وجد ينظر قرار م

عدم اكمال تلك التحقيقات اخلت بصحة قراراتها  أنقناعة كافية لصحة هذا الاعتراف و إلىالتي وردت باعتراف المتهم بغية التوصل 

/ هيأة  241المحكمة لإجراء المحاكمة مجدداً( القرار رقم  إلىلدعوى واعادة اضبارتها لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في ا

 )غير منشور(. 24/0/2554في  2554عامة/ 
(348 )

)عدم  أنب أن، قضت محكمة النقض الفرنسية بهذا الش090، مصدر سابق، ص1د. علي زكي العرابي، المبادئ الاساسية...، ج

ي قانونالنظرية النقض  في الاساس  إلىالحكم وذلك استناداً  بطلان إلىالعامة والمجهلة يؤدي  سبابالأ له وكذلك أسبابايراد الحكم 

، اشار اليه د. علي محمود حمودة، النظرية العامة لتسبيب الاحكام في مراحله case crime 28 Dec- 1904- 1905للحكم( 

 . 466، ص2550، ، كلية الحقوقأن، جامعة حلو2المختلفة، دراسة مقارنة، ط
(341 )

النشرة  1940/ 0/ 9في  1940/ جنايات/ 0556، القرار المرقم 144للمزيد ينظر د. محمد علي الكيك، مصدر سابق، ص

 . 611، ص1940، 2، ع6القضائية،س
(351 )

 . 051د. مصطفى العوجي، دروس في اصول المحاكمات الجزائية، دون ذكر للطبع والنشر، ص 
(350 )

ة أنالادلة لاتكفي لاد أنتبين للمحكمة  اإذ)) أتياكمات الجزائية العراقي على ماياصول المح قانونج( من  /142تنص م )

 المتهم فتصدر قرار بالغاء التهمة والافراج عنه((. 
(351 )

 2559/ ج/  604القرار المرقم  ذاته الاتجاهوفي  2515/ 0/0في  2515/ ج/ 604ينظر قرار محكمة جنايات بابل المرقم 

والقرار  2525/ 0/ 4في  2515/ ج/ 605والقرار المرقم 2515/ 12/0في  2515/ج/ 44، والقرار المرقم 2515/ 6/ 24في 

 2515/ ج/ 414والقرار المرقم  2515/ 20/2في  2515/ج/  906و والقرار المرقم  2515/ 24/6في  2515/ ج/ 094المرقم 

قم والقرار المر 2515/ 4/ 29في  2515/ ج/ 694والقرار رقم  2515/ 0/0ي ف 2515/ ج/ 0والقرار المرقم  2515/ 9/ 4في 

/ 0/ 14في  2515/ ج/ 246رقم ية، وكذلك القرار قانونالالدرجة القطعية بمضي المدة  أكتسب 2515/ 21/6في  2515/ج/ 644

 )غير منشورة(. 2511/ 20/2في  2515ة/ يالثان/ الهيأة الجزائية 1994محكمة التمييز الاتحادية المرقم عليه بقرار المصادق2515
 (353 )

الطلب بغية فحص المتهم من قبل لجنة طبية مختصة في  إلىه )...... يتعين الاستجابة أنقضت محكمة التمييز الاتحادية ب

/ 14في  1995مة / / هيأة عا152اهلاً لتحمل المسؤولية الجنائية( ينظر القرار المرقم  أنك اإذما  أنمستشفى الامراض العقلية لبي

 .41، ص1995، مطبعة الجاحظ،بغداد، 6ابراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، القسم الجنائي، ج 1995/ 2
(354 )

 .  242، ص1944، 1،ع4الاحكام العدلية، س،مجموعة1944/ 21/1في1944تمييزية/ /1106ينظرقرارمحكمة التمييزالمرقم
(355 )

، حسن 1901/ 0/ 12في  1944، وكذلك قرار محكمة النقض المصرية المرقم 201مصدر سابق، ص عامر احمد المختار،

 .  441، ص1969، الدار العربية للموسوعات،القاهرة، 1ي، الموسوعة الذهبية، جأنالفكه
(356 )

 . 004د. وجدي راغب فهمي، مصدر سابق، 
(352 )

 )غير منشور(.  2515/ 0/ 19في  2515لى/ أوئية / هيأة جزا044ينظر قرار محكمة جنايات بابل المرقم 
(358 )

 .221، ص1944، 0،ع4، مجموعة الاحكام العدلية، س1944/ 4/ 14في1944/جنايات/259ينظرقرارمحكمة التمييزالمرقم
(351) 

كمة النقض قتها ايضاَ محومن مظاهر هذه الاخطاء ايضاً نظرية المسخ والتحريف التي ابتدعتها محكمة النقض الفرنسية وطب

ية التي يكون تفسيرها لازماً للحكم في الدعوى قد يعدل قانونالقاضي الموضوع وهو يقوم بتفسير بعض العناصر  أنوتعني المصرية،

ح والتفسير السليم لها مما نتائج تخالف الفهم الصحي إلىمعنى اخر لايتفق مع حقيقتها منتهياً  إلىعن المعنى الواضح الذي تؤدي اليه 

وما  400صزيدمن التفاصيل ينظر علي حمودة،مصدر سابق،اليه لم الحكم الذي ينتهي بطلانعليه فساد استدلاله وبالتالي  يترتب

 بعدها. 
(361 )
Editor, the penal laws of the G D R, documentation (the justice of the German democratic 

republic) 1986, p58.                   
(360 )

ات المتهم، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة ناة من ضمناضياء عبد الله عبود جابر الاسدي، الحق في سلامة الجسم ضم

 . 102، ص 2552، قانونالبابل، كلية 
(361 )

رقم المصادق عليه بقرار محكمة التمييز الاتحادية الم 2515/ 6/0في  2515/ج/ 44ينظر قرار محكمة جنايات بابل المرقم 

 )غير منشورة(.10/15/2515في  2515ى/ لوالأ/ الهيأة الجزائية 4091
(363 )

 .614ي، مصدر سابق، صواد. عبد المنعم الشرق
(364 )

 . 602هـ، ص 1040، نانزادة، منشورات ذوي القربى،اير ناد. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، مطبعة سليم
(365 )

 .250د. عبد الوهاب حومد، مصدر سابق، ص
(366 )

ية نفسية في سياق العملية القضائية، ترجمة د. عبد الرسول الجصائي، دون ذكر قانونسوجورف، احكام القضاء، دراسة ناد. فر

 . 01، ص2554للنشر والطبع، 
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(362 )
 .454د. مصطفى عبد المحسن، الاستشكال ....، مصدر سابق، ص

(368 )
 . 004ابق، صالجنائي، مصدر س بطلاند. عبد الحميد الشواربي، ال

(361) 
 . 216، مصدر سابق، ص0المرافعات، ج قانوند. عبد الرحمن العلام، شرح 

(321 )
 . 151، ص 2550الحكم المرتبطة بالمنطوق، الدار الجامعية،الاسكندرية،  أسبابد. أحمد هندي، 

(320 )
بقرار محكمة التمييز الاتحادية  والمصادق عليه 2515/ 6/ 24في  2515/ ج/ 44ينظر قرار محكمة جنايات بابل المرقم 

/ 6/ 24في  2515/ ج /  222القرار المرقم  ذاته الاتجاه وفي 2515/ 1/ 4في  2515ة / الثاني/ الهيأة الجزائية 4606المرقم 

رار والق 2515 /م4/ 11في  2515ة/ الثاني/ الهيأة الجزائية 4406المصادق عليه بقرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  2515

 ية.قانونال، أكتسب الدرجة القطعية بمضي المدة 2515/ 6/ 22في  2515/ ج/ 002المرقم 
(321 )

 قانون( من 1/ 661المتهم قد ارتكب جريمتين كل واحدة منهما تنطبق واحكام ) أنقضت محكمة جنايات بابل )... لذا ف

تجريمه بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضى كل واحدة منها ذا قرر ل 2550لسنة  01م بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رق العقوبات المعدلة

 ية )غير منشور(. قانونالاكتسب الدرجة القطعية بمضي المدة  2515/ 6/ 24في  2515/ جنايات/ 926....( القرار رقم 
(323 )

 .  150امر....، مصدر سابق، ص ود. معوض عبد التواب، الاحكام والأ
(324 ) 

 . 190 -196ينظر د. محمد علي الكيك، مصدر سابق، ص  لمزيد من التفاصيل 
(325 )

 . 014 -010د. محمد سعيد نمور، مصدر سابق، ص
(326 )

 . 1945لسنة  60التنفيذ رقم  قانون( من 15ينظر م )
(322 )

شريع منشور في مجلة الت 2554/ 11/ 4في  2554/ الهيأة المدنية/ 144ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 

 . 140، ص2559، أن، نيس2والقضاء، ع

 

 .المصادر
 

 الكريم أنالقر*        

 

 :الكتب:لاا أو
 . 1944 –بغداد  –مطبعة التعليم العالي –المرافعات  قانونفلسفةاجراءات التقاضي في  –ي واد. آدم وهيب الند – 1

 .1944 –ب للطباعة والنشر مطبعة دار الكت – 1ط –المرافعات المدنية  –ي واد.آدم وهيب الند – 2

 .1944-القاهرة  –دار النهضة العربية  –ن النيابة العامة بالتفتيش إذ بطلانالدفع ب –ي واد. إبراهيم حامد طنط – 0

 .1946-الاسكندرية  –منشأة المعارف  – 1ج –القضائي الخاص  قانونال –د. ابراهيم نجيب سعد  – 6

 . 1941-بغداد  –مطبعة الارشاد  –ية والولايات الدينية أنلسلطالاحكام ا –ردي واابو الحسن الم – 0

 .1946 –الازهر  –وذجية للطباعة مدار التوفيق الن– 1ط –النظام القضائي الاسلامي  –د. أحمد مليجي  – 4

 بلاسنة . –يوط جامعة اس –ية واحكام النقض قانونالالمرافعات باراء الفقه والصيغ  قانونالتعليق على  –د. احمد مليجي  – 4

 .1994-القاهرة  –لنهضة العربية دار ا –المرافعات المدنية والتجارية  قانونالوسيط في شرح  –ي واد. أحمد السيد ص – 4

 .2550-الاسكندرية –الدار الجامعية الجديدة  –المرافعات  قانونفي  بطلانالتمسك بال –د. أحمد هندي  – 9

 . 2550 –الاسكندرية  –الدار الجامعية  –المرتبطة بالمنطوق الحكم  أسباب –د. أحمد هندي  – 15

 .1949- 4ط –المرافعات  قانوننظرية الاحكام في  –د. أحمد ابو الوفا  – 11

 .2554 –مصر  –مطابع شتات  –الهيأة القضائية –د. أحمد محمد حشيش  – 12

 بلا سنة . – القاهرة –دار الفكر العربي  –اصول المرافعات  –د. أحمد مسلم – 10

 .2552 -القاهرة -دار النهضة العربية – 1ط –ات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة أنالضم –د. أحمد حامد البدري  – 16

 .1999-الاسكندرية  –دار المطبوعات الجامعية  –مبدأ المواجهة ودورة في التنفيذ الجبري  –د. أحمد خليل  – 10

 . 2559 -القاهرة -دار النهضة العربية – 1ط– 1ج –الجنائية  الإجراءات قانونشرح  –ن د. اشرف توفيق شمس الدي – 14

 . 1940-القاهرة -دار النهضة العربية – 2ط –نائي بالفصل في الدعوى المدنية جالقضاء ال أختصاص–د. ادوار غالي الذهبي – 14

 . 2554 -القاهرة –دار النهضة العربية  –المصري  لجنائيةا الإجراءات قانون حالوسيط في شر –د. اسامة عبد الله قايد  – 14

 –ية قانونالللاصدارات المركز القومي  – 1ط -اجراءات المحاكمة في ضوء الفقه والقضاء بطلان –د. ايهاب عبد المطلب  – 19

 . 2554- أنلبن
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 .2554 –لقاهرة ا– 1ط– 0ج – بطلانالموسوعة الجنائية الحديثة في ال –د. ايهاب عبد المطلب  – 25

-بيروت  –مؤسسة الاعلمي للمطبوعات  – 2ط– 9ج – أنفي تفسير القر أنمجمع البي –امين الاسلام ابي الفضل الطبرسي  – 21

2550. 

 . 2556-ة ئيفي اصول المحاكمات المدنية والجزا الإجرائيةالدفوع  –د. الياس ابو عبد  – 22

 .1999-الدار البيضاء  –مطبعة النجاح الجديد  – 0ط– 1ج–القضائي الخاص  نقانوالالوجيز في  –د.الطيب القصايلي  – 20

 –الرباط  –عة المعارف الجديدة بمط –اصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء  –برادة  طيبد. ال – 26

1994. 

 .1995-ة الاسكندري –منشأة المعارف  –لة القضائية أوالمد – غزايريل الماآد.  – 20

 . 2559 -الاسكندرية –دار الجامعة الجديدة للنشر  –العيوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بها  –ي ناصاري حسن النيدند. الأ – 24

 .1941-بيروت  –دار الجبل  –ي قانونالترشيد الفكر  –اللورد يننغ  – 24

 –الاردن  –دار حامد للنشر والتوزيع  – 1ط –الاحداث  رعاية قانونية في ئالسياسة الجنا –د. براء منذر عبد اللطيف  – 24

2559. 

 .2554-بغداد  –ية قانونالالمكتبة  – 2ط–ي للدعوى الجنائية قانونالالتكييف  –جواد الرهيمي  – 29

 . 1992 –بغداد –الثقافية العامةدار الشؤون  –وعدالة الحكم القضائي في الدعوى المدنية ضوابط صحة–نامولود ذبي د.جمال – 05

 .1944 –بيروت  –دار الكتب العلمية  – 1ج –العرب  أنلس –جمال الدين ابي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور  – 01

 .1994 –بغداد  –مطبعة الجاحظ  –الدعوى الجزائية وتطبيقاتها القضائية  –جمعة سعدون الربيعي  – 02

 بلا سنة . –بغداد  –عة الارشاد مطب –العام وواجباته  الأدعاءتنظيم  – نكراف ناج – 00

 بلا سنة . –الاسكندرية  –الدار الجامعية  –اصول المحاكمات الجزائية  –د. جلال ثروت  – 06

 . 2551- أنعم –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية  –د. حازم محمد شرعة  – 00

 . 1994 -أنعم–مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع  – 2ط –اصول المحاكمات الجزائية  قانونشرح  –د. حسن جوخدار  – 04

 .2551 -القاهرة -دار النهضة العربية – 1ط –الجنائية في التشريع المصري  الإجراءات –د. حسن ربيع  – 04

 . 2550- ناعم –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –الجزائية  الإجراءاتالشرعية في  –حسن يوسف مقابلة  – 04

 . 1942 –القاهرة  –معهد البحوث والدراسات العربية  –الجنائي  قانونالو ناسنحقوق الأ -حسين جميل  – 09

 . 2550-الاسكندرية  –منشأة المعارف  –اصول الاجرءات الجزائية  –د. حاتم حسن بكار  – 65

 .2550-مصر  –ية قانوناللكتب دار ا –ية ئالحكم في المواد الجنا بطلان –د. حامد الشريف  – 61

 . 1944 –الاسكندرية  –منشأة المعارف  –الجنائية تأصيلاً وتحيليلاً  الإجراءات –د. رمسيس بهنام  – 62

 .1990-الاسكندرية  –منشأة المعارف  –المحاكمة وطرق الطعن في الاحكام  –د. رمسيس بهنام  – 60

 . 1949 –الاسكندرية  –منشأة المعارف  –علم النفس القضائي  –د. رمسيس بهنام  – 66

 بلا سنة . –القاهرة  –دار الفكر العربي  – 2ج –الجنائية  الإجراءاتالمشكلات العملية الهامة في  –د. رؤوف عبيد  – 60

 –هرة القا –مطبعة الاستقلال الكبرى  – 2ط –التصرف بالتحقيق امر أوضوابط تسبيب الاحكام الجنائية و –د. رؤوف عبيد  – 64

1944. 

 . 2554 –بيروت  –منشورات الحلبي الحقوقية  –القاضي المدني حياد مبدأ  –راميا الحاج  – 64

 . 1990 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –الاجرءات الجنائية  قانونشرح  –د. سعيد عبد اللطيف حسن  – 64

 . 1995 –الموصل  –دار الحكمة للطباعة والنشر  –ئية اصول المحاكمات الجزا قانونشرح  –سعيد حسب الله عبد الله  – 69

 بلا سنة. –مصر  –مجيات ادار شتات للنشر والبر –ي ئلغة الحكم القضا –د . سعيد أحمد بيومي  – 05

 –المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  -النظرية العامة للاجراءات الجزائية –الية عد. سمير عالية و د. هيثم  – 01

 . 2551-الاسكندرية 

 بلاسنة. -القاهرة -دار النهضة العربية –الجنائية  الإجراءاتدي في صالت –د. سامح جابر البلتاجي  – 02

 .1946 –جامعة بغداد على نشره  ساعدت – 2ط –اصول المحاكمات الجزائية  قانوندراسة في  –ي واد. سامي النصر – 00

 .2552 –الاسكندرية  –الدار الجديدة  –قضاء الحكم  إلىية من سلطة التحقيق ئالدعوى الجنااحالة  –عبد المنعم  اند. سليم – 06

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  – 1ط –اصول المحاكمات الجزائية  –عبد المنعم و د. جلال ثروت  ناد. سليم - 00

 .1994 –بيروت  –

 . 1944 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –المدني  نونقاالالوافي في شرح  –مرقس  ناد. سليم – 04

 .1942 –مطبعة جامعة بغداد  -اصول التحقيق الاجرامي –ي واالش أند. سلط – 04
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 –دار وائل للنشر والتوزيع  – 1ط –ي للمتهم قانونالاثر الاجراء الجزائي الباطل في المركز  –مح عبد القادر المجالي اد. س – 04

 . 2554 – ناعم

دار المهد للنشر  –مبادئ التنظيم القضائي والتعافي والمرافعات في المملكة الاردنية الهاشمية  -د. صلاح الدين الناهي – 09

 . 1996 –الاردن  –والتوزيع 

 –الاردن  –دار حامد للنشر والتوزيع  – 1ط –في اصول المحاكمات الجزائية  ختصاصالأ قانون –د. صباح مصباح محمود  – 45

2556. 

 بلاسنة . –بيروت  –دار ابن زيدون  –ي والمسؤولية المطلقة ئالقصد الجنا –د. صفية محمد صفوت  – 41

 . 1940-بغداد  –ي أنمطبعة الع –المرافعات المدنية  قانونالوجيز في شرح  –خطاب  شيتضياء   – 42

 .1946-غداد ب –معهد البحوث والدراسات العربية  –فن القضاء  –ضياء شيت خطاب   – 40

دار الكتب والتراث  – 1ط –اصول المحاكمات الجزائية العراقي  قانونمعايير العدالة الدولية في  –د. طالب نور عبود الشرع  – 46

 . 2554 –بغداد  –

ات المؤسسة الجامعية للدراس – 1ط –لحديث لمحاكمات الجزائية بين القديم واالاتجاهات الحديثة ل –د. طه زكي صافي  – 40

 .2550 –بيروت  –والنشر والتوزيع 

 –القاهرة  –لجنة التأليف والترجمة والنشر  – 1ج –الجنائية  الإجراءاتالمبادئ الاساسية للتحقيقات و –د.علي زكي العرابي  – 44

1901. 

 . 2554 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –ات المتهم في مرحلة المحاكمة أنضم –د. علي فضل البو عينين  – 44

 . 2550 –كلية الحقوق  –أنجامعة حلو – 2ط –النظرية العامة لتسبيب الاحكام في مراحله المختلفة  –د. علي محمود حمودة  – 44

 بلا سنة. –القاهرة  –دار النهضة العربية  –ية ئمبدأ الشرعية الجنا –د. عصام عفيفي عبد الصبور  – 49

 .2550 –بيروت  –منشورات الحلبي الحقوقية  – 1ط –ة لدى القضاء الشرعي النيابة العام –احمد بدر  أند. عدن – 45

 .2554 –القاهرة  –دار النهضة العربية  – 1ط –التحقيق والمحاكمات الجنائية عن بعد  –د. عادل يحيى  – 41

 .2554 –الجيزة  –الدار العالمية  – 1ط –الاحكام الجنائية  –د. عادل عبادي  – 42

 بلا سنة . – 1ج – الثانيالمجلد  –اصول المحاكمات الجزائية  قانونشرح  –الحسني د. عباس  – 40

 . 2550 –مصر  –ية قانونالدار الكتب  –الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية  –د. عدلي خليل  – 46

 .1999 –مصر  –مؤسسة الاسعد للطباعة  –ية ئضوابط تسبيب الاحكام الجنا –الفقي يسى د. عمرو ع – 40

 . 2554 –بغداد  –ية قانونالالمكتبة  – 2ط – 1ج –المرافعات المدنية  قانونشرح  –د. عبد الرحمن العلام  – 44

 –ية قانونالالمكتبة  –ي للادعاء العام في العراق والدول العربية قانونالالنظام  –عبد الامير العكيلي و د. ضاري خليل محمود  – 44

 بلا سنة . –بغداد 

 –بغداد  –مطبعة المعارف  – 1ط – 2ج –اصول المحاكمات الجزائية  قانونشرح  –د الامير العكيلي و د. سليم حربة عب – 44

1940 . 

 . 1994 –الاسكندرية  –دار المطبوعات الجامعية  –ة ئيالجنا الإجراءات قانونفي  بطلانال –د. عبد الحكم فوده  – 49

 –الاسكندرية  –الدار الجامعية  –اصول المحاكمات الجزائية  –لي و د. علي القهوجي إذشود. فتوح الد. عبد الفتاح الصيفي  – 45

 بلا سنة .

 بلا سنة . –الاسكندرية  –منشأة المعارف  –الاثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه  –ي بد. عبد الحميد الشوار – 41

  .1940 –القاهرة  –دار النهضة العربية –الجنائية بالاتهام  قاعدة تقيد المحكمة –د. عبد الرحيم عبد المنعم العوضي  – 42

 . 1905 –القاهرة  –دار النهضة العربية -المرافعات المدنية والتجارية  قانونشرح  –ي أود. عبد المنعم الشرق – 40

 . 1949 –الاسكندرية  –منشأة المعارف  –التصرف في التحقيق الجنائي التطبيقي  –د. عبد الفتاح مراد  – 46

  .بلا سنة –القاهرة  –دار النهضة العربية  –الجنائية  الإجراءات قانونشرح  –د. عبد الرؤوف مهدي – 40

 بلا سنة . –مطبعة جامعة الكويت  – 2ط –الجزائية الكويتية  الإجراءاتالوسيط في  –د. عبد الوهاب حومد  – 44

 . 1944 -بغداد –ية قانونالمركز البحوث  –العام  الأدعاء –سواسي الو ناغس – 44

 –دار المطبوعات الجامعية  –السلطة القضائية  قانونالنيابة العامة والتعليمات الصادرة اليها و –ي هليل نافرج علو – 44

 . 2550 –الاسكندرية 

 .1999 –دير للدراسات والنشر مؤسسة الغ – 1ط –ة في القضاء م علي )ع( منهجماالأ –لا مفاضل عباس ال – 49

 –دار المروج  – 2ط– 2ج –اصول المحاكمات الجزائية الاردني والمقارن  قانونمحاضرات في  –ي ند. فاروق الكيلا – 95

 . 1990 –بيروت 
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 . 1944 -الاسكندرية –منشأة المعارف  –المرافعات المدنية  قانونفي  بطلاننظرية ال –د. فتحي والي  – 91

 . 1940 –بيروت  –مؤسسة الوفاء للطباعة  – 2ط – 2ج –ين مجمع البحر –فخر الدين الطريحي  – 92

 –بيروت  –دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع  – 1ط –مبدأ الشورى بين ولاية الفقيه وولاية الامة  –د. فرج موسى  – 90

2555 . 

 .1992 – بغداد –مطبعة الشرطة  –ي في تقدير الادلة ئسلطة القاضي الجنا –محمد  ناد. فاضل زيد- 96

 . 2554 –ي ناص. عبد الرسول الجترجمة د –احكام القضاء  –سو جوزف أند. فر – 90

 . 2551 –الاردن  –دار الثقافة  –اصول المحاكمات الجزائية  قانونشرح  –د. كامل السعيد  – 94

 . 2554 – أنعم –نشر والتوزيع دار الثقافة لل – 1ط –اصول المحاكمات الجزائية  قانونالوجيز في  –د. محمد صبحي نجم  – 94

 بلا سنة . –كلية الحقوق  –جامعة الاسكندرية  –ي ئشائبة الخطأ في الحكم الجنا –د. محمد زكي ابو عامر  – 94

 –القاهرة  –مطابع الشرطة للنشر والتوزيع  – 1ط –سلطة القضاء في تحريك الدعوى الجنائية  –د. محمد عبد اللطيف فرج  – 99

2556 . 

 –كلية الشرطة  –الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي  الإجراءات قانونشرح  –د. محمد عبد اللطيف فرج  – 155

 بلا سنة. –القاهرة 

 .2550 – أنمع –دار وائل للنشر والتوزيع  – 1ط –في الدعوى الجزائية  ناسنات حقوق الأناضم – نةواد. محمد الطر – 151

 . 1946 –القاهرة  –المطبعة العالمية  –القضاء في الاسلام  –مدكور  د. محمد سلام -  152

 . 1942 –بغداد  –دار الطبع والنشر الاهلية  –الجنائية  الإجراءاتية في اصول لوالأالمبادئ  –د. محمد ظاهر معروف  – 150

 . 2550 –بيروت  –يع زمكتبة الثقافة للنشر والتو –الجنائية  الإجراءاتاصول  –د. محمد سعيد نمور  – 156

 . 1944 –الاسكندرية  –منشأة المعارف -مبادئ الاجراءات الجنائية   –د. محمد علي الكيك  – 150

 –جامعة المنصورة  –اع اليقيني واثره في تسبيب الاحكام الجنائية قتنحرية القاضي الجنائي في الا –الغريب  يدد. محمد ع – 154

 . 1994 –كلية الحقوق 

القاهرة  –ية قانونالالمكتبة  –اخلال المحكمة بحق المتهم في الدفاع وفقاً لقضاء محكمة النقض  –الالفي  الحميد. محمد عبدد – 154

– 1994 . 

 . 1940 –القاهرة  –المطبعة العالمية  –الجنائي مبادئه الاساسية ونظرياته العامة  قانونال –د. محمد محي الدين عوض  – 154

 . 1941 –بيروت  –دار الكتاب العربي  –مختار الصحاح  –ي بكر الرازي محمد بن اب – 159

 . 2550 –الاسكندرية  –منشأة المعارف  –مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية  –د. محمود احمد طه  – 115

 . 2550 –دار الفكر الجامعي  –في المواد الجنائية  التكييف –ي ولابد. محمود عبد ربه الط – 111

 – أنسنية العربية وحماية حقوق الأقانونالالجنائية في النظم  الإجراءات –د. محمود شريف بسيوني و د. عبد العظيم وزير  – 112

 . 1991 –بيروت  –دار العلم للملايين  – 1ط

الاسكندرية  –كر الجامعي دار الف – 1ط –م القضاء الجنائي أماالنظرية العامة في حقوق الدفاع  –د . محمود صالح العادلي  – 110

– 2550 . 

 . 1944 -القاهرة -دار النهضة العربية –ية ئالجنا الإجراءات قانونالموجز في شرح  –د. محمود نجيب حسني  – 116

 . 2554 –القاهرة  -دار النهضة العربية –اصول المحاكمات الجنائية  –.  مصطفى يوسف د – 110

 . 2556 –دون ذكر للطبع والنشر  –الحكم الجنائي  –د. مصطفى محمد عبد المحسن  – 114

 . 2554 -القاهرة -دارالنهضة العربية –الاستشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية  –د. مصطفى محمد عبد المحسن  – 114

 بلا سنة . -دروس في اصول المحاكمات الجزائية –د. مصطفى العوجي  – 114

 . 1994 –الموصل  –مطبعة جامعة الموصل – 2ط –لعقوبات ا قانون –د. ماهر عبد شويش الدرة – 119

 . 2515 -مطابع شركة مجموعة العدالة للصحافة والنشر – 2ط –القضاء في العراق  –مدحت المحمود  – 125

 –لقاهرة ا –دار الفكر العربي  – 1ط –الاجرءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض  قانون –د. مأمون محمد سلامة  – 121

1945 . 

 . 1944 –القاهرة  –دار المطبوعات الجامعية  –امر الجنائيةوالاحكام والأ –د. معوض عبد التواب – 122

 . 1994 – أنعم –مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  –اصول المحاكمات الجزائية  ئمباد –د. ممدوح خليل البحر  – 120

مطابع  –ترجمة د. صالح مهدي العبيدي  –الجنائية السوفيتية  الإجراءاتشرح  –يوفي د.م.ي . باجنوف ، د. يو .م.غروش – 126

 . 1995 –الموصل  –التعليم العالي 

 . 2556 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –م المحكمة الجنائية أماالحضور الاعتباري للمتهم  –د. ناينتي ناين الدسوقي  – 120
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 بلا سنة . –الاسكندرية  –منشأة المعارف  –الإجرائيةم فعالية الجزاءات عد –د. نبيل اسماعيل عمر – 124

 . 1944 –الاسكندرية  –منشأة المعارف  1ط –اصول المرافعات المدنية والتجارية  –د. نبيل اسماعيل عمر  – 124

 . 2554 –يروت ب –منشورات الحلبي الحقوقية  –اصول المحاكمات المدنية  قانون –د. نبيل اسماعيل عمر  – 124

 . 2554 –القاهرة  – 1ط – 0ج –مطبعة السيدة زينب )ع(  –ودفوعه  بطلانالموسوعة العلمية في ال –هشام زوين  – 129

 . 1946 –الاسكندرية  -منشأة المعارف –المرافعات  قانونالنظرية العامة للعمل القضائي في  –د. وجدي راغب فهمي  – 105

 .1949 –طبع على نفقة جامعة بغداد  –العقوبات /القسم الخاص  قانون –ي د السعدواد. واثبة د – 101

 –مؤسسة حماد للدراسات والنشر والتوزيع  –اصول المحاكمات الجزائية  قانونالوجيز في شرح  –د السعدي واد. واثبة د – 102

 . 2550 –الاردن 

 –دار الثقافة للنشر والتوزيع  – 2ط –ل المحاكمات المدنية اصو قانونتسبيب الاحكام وفقاً ل –د. يوسف محمد المصاروة  – 100

 .2515 – أنعم

 

 :ياا : الرسائل والأطاريح أنث
 –اطروحة دكتوراه  -ية والمسائل الفرعيةلوالأي بالفصل في المسائل ئالقضاء الجنا أختصاص –د. ابراهيم محمد ابراهيم  – 1

 . 2554 –كلية الحقوق  –جامعة بنها 

 . 1940 – قانونالكلية  –جامعة بغداد  –رسالة ماجستير  –اجراءات التحقيق الابتدائي  بطلان –سوني جاسم احمد ح – 2

 بلا عام . –كلية الحقوق –ةجامعة المنصور –اطروحة دكتوراه –ة بحدود الدعوى تقيد المحكم –د. ايهاب محروس المنصوري  – 0

 . 2554 – قانونالكلية  –جامعة بابل  –رسالة ماجستير –الدعوى الجزائية ق مدى سلطة المحكمة في تعديل نطا –ايمن صباح  – 6

 .1999 -قانونالكلية  –جامعة بغداد  –رسالة ماجستير  –العام في الدعوى الجزائية  الأدعاءدور  –بدري رزاق  أنبره – 0

 . 1994 – قانونالكلية  –جامعة بغداد  –راه اطروحة دكتو –تصحيح الخطأ في الحكم الجزائي  –د. جمال ابراهيم عبد الحسين  – 4

 . 2552 –قانونالكلية  –جامعة بابل–رسالة ماجستير–ات المتهم أنضم ة منأنالحق في سلامة الجسم ضم –ضياء عبد الله عبود – 4

 . 1945 – قانونالكلية  –جامعة بغداد  –اطروحة دكتوراه  –ات سلامة احكام القضاء الجنائي أنضم –د. عامر احمد المختار  – 4

 .2551 – قانونالكلية  –جامعة بغداد  –رسالة ماجستير  –حق المتهم في محاكمة عادلة  –عمر فخري عبد الرزاق  – 9

 . 2555 – قانونالكلية  –جامعة بابل  –رسالة ماجستير  –ة بمحام أنحق المتهم في الاستع –عمر محمد حلمي  – 15

 

 :ثالثاا : البحوث 
 – قانونالتصدرها كلية  –ية والسياسية قانونالمجلة المحقق الحلي للعلوم  –مبدأ عينية الدعوى الجزائية  –عبيد هجيج د. حسون  – 1

 . 2515 – 1ع  –جامعة بابل 

 66س  – 6، 0ع –مجلة القضاء  –الاثبات بالدليل الكتابي في الشريعة الاسلامية  –د. عبد الرزاق الصفار ، د. عباس العبودي  – 2

-1949 . 

 . 1906 – 6ع –مجلة القضاء  –تعليل الاحكام  –د. عبد الرحمن العلام  – 0

 . 1944 – 1،2ع –المجلد الخامس  –ية والسياسية قانونالمجلة العلوم  –خصائص الاثبات الجزائي  –د. محمد معروف عبد الله – 6

 –مجلة الحقوق الكويتية  –ين مصر والاردن والكويت نافي قوحرية القاضي الجنائي في الاقتناع الذاتي  –د. محمد علي الحلبي  – 0

 .2554-الكويت  – 01س – 0ع –تصدر عن مجلس النشر العلمي 

 . 1941 – 24س– 6ع–مجلة القضاء  –حيثيات الاحكام الجنائية وتسبيبها  –د. محمد صالح القويزي  – 4

 . 1944 – 41س  – 1ع–مجلة القضاء  –تسبيب الاحكام  –د. محمود القاضي  – 4

 . 1999- 1س – 2ع –ية قانونمجلة دراسات  –المبادئ العامة لعدالة القضاء في الاسلام  –د. مصطفى ابراهيم الزلمي  – 4

 

 :رابعاا : التشريعات 
 :الاتفاقيات الدولية –أ 

 .1449والمواطن الفرنسي لعام  أنسنحقوق الأ ناعلأ – 1

 .1964م لعا أنسنالعالمي لحقوق الأ ناعلأ – 2

 1905لعام  أنسنربية لحقوق الأوالاتفاقية الأ – 0

 . 1941بلوماسية لعام داتفاقية فينا للعلاقات ال – 6
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 .1944الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام  – 0

 النظام الاساسي لمحكمة يوغسلافيا. – 4

 النظام الاساسي لمحكمة روما. – 4

 :الدساتير -ب

 .1924ي لعام أناللبنالدستور - 1

 .1905الدستور السوري لعام – 2

 .1902الدستور الاردني لعام  – 0

 .1942الدستور الكويتي لعام  – 6

 .1941الدستور المصري لعام – 0

 .2550لعام  دستور جمهورية العراق – 4

 :ينناالقو –ج 

 .1404ي لعام أنزائية العثمجاصول المحاكمات ال قانون – 1

 . 1900( لعام 6تيازات الممثلين السياسين العراقي رقم)ام قانون – 2

 .1964ي لعام أناصول المحاكمات الجزائية اللبن قانون – 0

 .1905( لعام 105ائية المصري رقم )نالج الإجراءات قانون – 6

 .1905( لعام 112اصول المحاكمات الجزائية السوري رقم ) قانون – 0

 .1900ليبي لعام الجنائية ال الإجراءات قانون – 4

 .1904الجنائية الفرنسي لعام  الإجراءات قانون – 4

 .1909المسطرة الجنائية المغربي لعام  قانون – 4

 .1945( لعام 14والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم ) الإجراءات قانون – 9

 .1941( لعام 9ية الاردني رقم )ئاصول المحاكمات الجزا قانون – 15

 .1946( لعام 46المركزي العراقي رقم ) البنك قانون – 11

 .1944اصول المحاكمات الجزائية البحريني لعام  قانون – 12

 .1944الجزائية الجزائري لعام  الإجراءات قانون – 10

 .1944( لعام 20ية التونسية رقم )ئالجنا الإجراءاتمجلة  – 16

 .1944( لعام 10المرافعات المدنية المصري رقم ) قانون – 10

 . 1949( لعام 40المرافعات المدنية العراقي رقم ) قانون – 14

 المعدل.1949 ( لعام 111العقوبات العراقي رقم ) قانون – 14

 .1945( لعام 25تنظيم التجارة العراقي رقم ) قانون – 14

 . 1945رات العربية المتحدة لعام مااجراءات المحاكم الجنائية لدولة الأ قانون – 19

 المعدل.1941( لعام 20ائية العراقي رقم )اصول المحاكمات الجز قانون – 25

 المعدل.1949لعام  (145التنظيم القضائي رقم ) قانون – 21

 .1942( لعام  64السلطة القضائية المصري رقم )  قانون – 22

 .1946ي لعام أنالجنائية السود الإجراءات قانون – 20

 .1946( لعام 14صري رقم )حين المأنرعاية الاحداث الج قانون – 26

 .1940المرافعات المنية الفرنسي لعام  قانون – 20

 .1949(لعام01الجزائية اليمني رقم ) الإجراءات قانون – 24

 .1949( لعام 06الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ) قانون – 24

 المعدل.1949( لعام 109عام العراقي رقم )ال الأدعاء قانون – 24

 .1945( لعام 60التنفيذ العراقي رقم ) قانون – 29

 .1942( لعام 110تنمية الاستثمار الصناعي رقم ) قانون – 05

 .1940(لعام 44العراق رقم ) إلىحركة الذهب من و قانون – 01

 المعدل.1940( لعام 44حداث العراقي رقم )رعاية الا قانون – 02

 المعدل. 1946ام (لع20مارك العراقي رقم )الك قانون – 00
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 .2554( لعام 19العقوبات العسكري العراقي رقم ) قانون – 06

 . 2554(لعام 05اصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي رقم ) قانون – 00

 .2554( لعام 16عقوبات قوى الامن الداخلي العراقي رقم ) قانون – 04

 :المنحل()قرارات مجلس قيادة الثورة  –ء 

 .24/2/1949(في2491منشور في الوقائع العراقية العدد) 25/2/1949( في 214قم )قرار ر – 1

 .22/12/1945(في2454منشور في الوقائع العراقية العدد) 29/11/1945(في 1402قرار رقم ) – 2

 .1/4/1941(في2402منشور في الوقائع العراقية العدد) 20/0/1941(في440قرار رقم ) – 0

 .10/4/1944(في 0106منشور في الوقائع العراقية العدد) 6/4/1944(في064قرار رقم ) – 6

 

 :خامساا : المجموعات والدوريات
 :المجاميع –أ 

 .1995-بغداد -مطبعة الجاحظ– 6ج -المختار من قضاء محكمة التمييز /القسم الجنائي –ابراهيم المشاهدي  – 1

 .1995 –بغداد  –مطبعة الجاحظ  – 1ط –ة التمييز /القسم الجنائي ية في قضاء محكمقانونالالمبادئ  –ابراهيم المشاهدي  – 2

القاهرة  –دار الكتاب العربي للطباعة والنشر  –ية التي قررتها محكمة النقض قانونالمجموعة المبادئ  –احمد سمير ابو شادي  – 0

– 1944. 

 –الدار العربية للموسوعات  – 2ج –كمة النقض المصرية ية التي قررتها محقانونالالموسوعة الذهبية للقواعد  –ي ناحسن الفكه – 6

 .1969 –القاهرة 

بيروت  –الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  – 0ج –مجموعة اجتهادات محكمة التمييز الجزائية  –د. سمير عالية  – 0

– 1940. 

 .1994 –الاسكندرية  –عارف منشأة الم – مااقضاء النقض خلال ستة واربعون ع –سعيد احمد شعلة  – 4

 . 2559 –بغداد  – 2ج –القسم الجنائي  –المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية  –عبيد عبد الله  ناسلم – 4

 . 1949 –بغداد  –مطبعة الازهر  – 6ج –الفقة الجنائي في قرارات محكمة التمييز  –كامل السامرائي  ،د. عباس الحسني  – 4

مركز حسني للدراسات  – 1ج –ية التي قررتها محكمة النقض المصرية قانونالالموسوعة الماسية للقواعد  –م حسني عبد المنع – 9

 . 2554 –القاهرة  –

 . 1940 –الاسكندرية  –منشأة المعارف –الوسيط في احكام النقض الجنائية  –د. معوض عبد التواب – 15

 .1949 –القاهرة  –الهيأة المصرية العامة للكتاب  – مبادئ القضاء المصري –د. مجدي المتولي  – 11

 الدوريات : –ب 

 . 1941- 1س – 6ع  –يصدرها المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق  –النشرة القضائية  – 1

 . 1941- 2س– 0ع –يصدرها المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق  –النشرة القضائية  – 2

 . 1942- 2س – 2ع –مكتب الفني بمحكمة تمييز العراق يصدرها ال –النشرة القضائية  – 0

 . 1942 – 2س – 6ع –يصدرها المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق  –النشرة القضائية  – 6

 . 1940- 0س – 1ع –يصدرها المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق  –ية ئالنشرة القضا – 0

 . 1940- 6س– 2ع –مة تمييز العراق ني بمحكفيصدرها المكتب ال –ية ئالنشرة القضا – 4

 . 1946 – 6س – 2ع –يصدرها المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق  –النشرة القضائية  – 4

 . 1946- 6س– 0ع –يصدرها المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق  –النشرة القضائية  – 4

 . 1944- 0س– 1ع –يصدرها المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق  –النشرة القضائية  – 9

 . 1940 – 4س – 2ع –ي بوزارة العدل العراقية قانوناليصدرها قسم الاعلام  –مجموعة الاحكام العدلية  – 15

 . 1940- 0س– 0ع –ي بوزارة العدل العراقية قانوناليصدرها قسم الاعلام  –مجموعة الاحكام العدلية  – 11

 . 1940- 4س– 6ع –ي بوزارة العدل العراقية قانونالعلام يصدرها قسم الا –مجموعة الاحكام العدلية  – 12

 . 1944 – 4س – 1ع –ي بوزارة العدل العراقية قانوناليصدرها قسم الاعلام  –مجموعة الاحكام العدلية  – 10

 . 1944- 4س– 6ع –ي بوزارة العدل العراقية قانوناليصدرها قسم الاعلام  –مجموعة الاحكام العدلية  – 16

 . 1944- 4س– 2ع –ي بوزارة العدل العراقية قانوناليصدرها قسم الاعلام  –موعة الاحكام العدلية مج – 10

 . 1944- 4س– 0ع –ي بوزارة العدل العراقية قانوناليصدرها قسم الاعلام  –مجموعة الاحكام العدلية  – 14
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 . 1944- 4س– 1ع –ل العراقية ي بوزارة العدقانوناليصدرها قسم الاعلام  –مجموعة الاحكام العدلية  – 14

 . 1944- 9س– 6ع –ي بوزارة العدل العراقية قانوناليصدرها قسم الاعلام  –مجموعة الاحكام العدلية  – 14

 . 1949- 15س– 1ع –ي بوزارة العدل العراقية قانوناليصدرها قسم الاعلام  –مجموعة الاحكام العدلية  – 19

 . 1949- 15س– 2ع –ي بوزارة العدل العراقية قانونالرها قسم الاعلام يصد –مجموعة الاحكام العدلية  – 25

 . 1942- 10س– 0ع –ي بوزارة العدل العراقية قانوناليصدرها قسم الاعلام  –مجموعة الاحكام العدلية  – 21

 .1949 – 15ع –ة العامة لجامعة الدول العربية أنمتصدر عن الأ –المجلة العربية للفقه والقضاء  – 22

 

 :سادساا: القرارات القضائية غير المنشورة 
 .22/2/2554في 2554عامة / هيأة/ 22قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  – 1

 .16/0/2554في 2554هيأة جزائية موسعة // 06قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  – 2

 .24/0/2554في 2554/هيأة عامة /114قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  – 0

 . 1/6/2554في  2554/هيأة عامة /220قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  – 6

 .1/6/2554في 2554/هيأة عامة / 029قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  – 0

 .24/6/2554في 2554/هيأةعامة/244ة التمييز الاتحادية المرقم قرار محكم – 4

 . 24/6/2554في 2554/هيأة عامة /94لاتحادية المرقم قرار محكمة التمييز ا – 4

 .24/6/2554في 2554/هيأة عامة/206قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  – 4

 .24/0/2554في 2554/هيأة عامة/241قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم   - 9

 . 24/0/2554 في 2554/هيأة عامة/194قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  - 15

 .24/0/2554في  2554/هيأة عامة/202قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  - 11

 . 24/0/2554في  2554/هيأة عامة /296قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  - 12

 . 26/4/2554في  2554/هيأة عامة / 15قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  - 10

 .10/4/2554في  2554//هيأة عامة  050لتمييز الاتحادية المرقم قرار محكمة ا - 16

 . 24/6/2515في  2515/هيأة عامة /06قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  - 10

 .4/1/2515في 2515ة /الثاني/ الهيأة الجزائية 4606قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  - 14

 .9/4/2515في  2515ة/الثانيا الهيأة الجزائية  4646المرقم  قرار محكمة التمييز الاتحادية - 14

 . 11/4/2515في  2515ة /الثاني/ الهيأة الجزائية 4406قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  - 14

 .10/15/2515في  2515ى/لوالأ/الهيأة الجزائية  4091قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  – 19

 .20/2/2515في 2515ة /الثاني/الهيأة الجزائية 1994المرقم  تحاديةلتمييز الاقرار محكمة ا – 25

 .20/2/2515في  2515/ ج/906قرار محكمة جنايات بابل المرقم  – 21

 .24/6/2515في  2559/ج/604قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 22

 .24/6/2515في  2515/ج/ 094قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 20

 .21/6/2515في 2515/ج/644قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 26

 . 22/6/2515في  2515/ج/002قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 20

 . 24/6/2515في  2515/ج/926قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 24

 .24/6/2515في  2515/ج/222قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 24

 . 29/6/2515في  2515/ج/ 262نايات بابل المرقم قرار محكمة ج - 24

 .6/0/2515في  2515/ج/44قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 29

 . 6/0/2515في  2515/ج/624قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 05

 . 0/0/2515في  2515/ج/0قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 01

 . 9/0/2515في  2515/ج/245قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 02

 . 4/0/2515في  2515/ج/605قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 00

 .12/0/2515في  2515/ج/646قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 06

 . 12/0/2515في  2515/ج/44قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 00
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 .14/0/2515في  2515/ج/246قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 04

 .14/0/2515في  2515/ج/024قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 04

 .22/4/2515في  2515/ج/414قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 04

 .29/4/2515في  2515/ج/694قرار محكمة جنايات بابل المرقم  - 09

 . 4/9/2515في  2515/ج/414قرار محكمة جنايات بابل المرقم   - 65
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